تعقيبات ثَعْلَبٍ على الأَخْفَشِ

في التَّوْجِيه النَّحْوِيِّ لِلآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ 

جَمْعًا ودِرَاسَةً

إعداد الدكتور

أحمد محمد الجندي

مدرس اللغويات

في كلية اللغة العربية بالمنوفية

جامعة الأزهر

والأستاذ المساعد حاليا بقسم النحو والصرف وفقه اللغة

بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: 
فهذا البحث تَدُورُ مسائِلُهُ بين عَلَمَيْنِ جليلين من أعلام النحو العربي، أحدهما: نحويُّ البصرة المشهور أبو الحسن الأخفش الأوسط المتوفى سنة 215هـ، والثاني: أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة 291هـ، وقد جعلته بعنوان (تعقيبات ثَعْلَبٍ على الأَخْفَشِ في التوجيه النحوي للآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ جمعا ودراسة).

وقد تناولتُ في هذا البحث الآيات القرآنية التي أبدى فيها الأخفش رأيه، ثم جاء أبو العباس ثعلب من بعده، فتعقب رأي الأخفش بالنقد أو الرد أو التخطئة، أو حكى فيها قول الأخفش وارتضاه، أو سكت عنه ولم يرده.

ولم أترجم لكلا الرجلين لأنهما أشهر من أن يترجما، ولكثرة ما كتب عنهما في تحقيقات كتبهما أو في دراسات أخرى شاملة(
).

وقد اشتمل هذا البحث على خمس وعشرين آية قرآنية تعقب فيها ثعلبٌ الأخفشَ بالمخالفة في أكثرها، أو بالموافقة في بعضها، أو بذكره قول الأخفش وسكوته عنه، ورتبتُ هذه الآياتِ على حسب ورودها في سور القرآن الكريم، وجمعت تعقيبات ثعلب على الأخفش من خلال كُتُبِ ثعلب، فإن لم أجد في كتبه شيئا جمعتها من كتب أعاريب القرآن أو التفاسير أو المعاجم اللغوية أو غيرها، وقد جعلتُ هذه الآيات في خَمْسٍ وعشرين مسألةً نحويةً، وقد انضوت هذه المسائل في ثلاثة مباحث: 
أما المبحث الأول فهو بعنوان: (ما خَالَفَ فيه ثعلبٌ الأخفشَ)، ويشتمل على عشرين آية في عشرين مسألة، هي كالآتي: 
1-قوله-(-: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ﴾.

2-قوله-(-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾.

3-قوله-(-: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾.

4-قوله-(-: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾.

5-قوله-(-: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُم﴾.

6-قوله-(-: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾.

7-قوله-(-: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾، وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾.

8-قوله (-: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا﴾.
9-قوله-(-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ﴾.

10-قوله-(-: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾.

11-قوله-(-: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾.

12-قوله-(-: ﴿كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾.

13-قوله-(-: ﴿طَهَ﴾.

14-قوله-(-: ﴿يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾.

15-قوله-(-: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

16-قوله-(-: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾.

17-قوله-(-: ﴿وَمَا  أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾.

18-قوله-(-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.

19-قوله-(-: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾.

20-قوله-(-: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾.

وأما المبحث الثاني فهو بعنوان: ( ما وافق فيه ثعلبٌ الأخفش)، ويشتمل على آيتين في مسألتين نحويتين، وهما كالآتي:
1-قوله-(-: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.
2-قوله-(-: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾.

وأما المبحث الثالث فهو بعنوان: ( ما سكت فيه ثعلبٌ عن قول الأخفش)، ويشتمل على ثلاث آيات في ثلاث مسائل نحوية، وهي كالآتي:
1- قوله-(-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾.

2-قوله-(-: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون﴾.

3-قوله-(-: ﴿فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾.

وكان منهجي في عرض المسألة أن أبدأ أولا بذكر الآية القرآنية التي تناولها كلٌّ من الأخفش وثعلب، ثم أمهد بذكر رأي الأخفش وثعلب في توجيه الآية بإجمال، ثم أذكر نص قول الأخفش، ثم نص قول ثعلب، إما من كتبه، وإما من كتب أخرى نقلته عنه، ثم أبين موقف العلماء بإيجاز مما قاله كل من الأخفش وثعلب، ثم أرجح الرأي الذي أراه أولى بالقبول، مبينا العلة في هذا الترجيح.

وقد تناولت هذا كله بإيجاز واختصار حتى لا يتضخم حجم هذا البحث، ولأن همي الرئيس كان تجلية موقف ثعلب من الأخفش في هذه الآيات القرآنية التي وردت في هذا البحث، واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

المبحث الأول

( ما خَالَفَ فيه ثعلبٌ الأخفشَ )
المسألة الأولى
قوله-(-: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ﴾(
)
في هذه الآية خلافٌ في المبتدأ الذي وقعت جملة "يتربصن"خبرا عنه، ومن هذه الآراء رَأْيُ الأخفش(
)، فقد ذهب إلى أن "يتربصن"خبر "الذين"على تقدير حذف العائد من جملة الخبر على المبتدأ، وخَطَّأَهُ ثعلبٌ في ذلك.

قال الأخفش(
): "فَخَبَرُ "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ": "يَتَرَبَّصْنَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ"، ولم يُذْكَرْ "بَعْدَ مَوْتِهِمْ"كما يُحْذَفُ بَعْضُ الكلامِ، تقول: ينبغي لهن أن يَتَرَبَّصْنَ، فلما حُذِفَ "يَنْبَغِي"وقع "يَتَرَبَّصْنَ"موقعها، قال الشاعر: 
	عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْما إِذَا قَضَى
	
	قَضِيَّتَهُ أَنْ لاَ يَجُورَ، وَيَقْصِدُ(
)


فرفع "وَيَقْصِدُ"على قوله: "وينبغي".

وحكى قولَ الأخفش كثيرٌ من العلماء، كالزجاج، والنحاس، والفارسي، وأبي حيان، وابن هشام(
).

وقد استدل الفارسي على صحة قول الأخفش بالمعنى والصناعةِ والشاهِدِ، فقال(
): "فالدليل على صحة قول أبي الحسن: أن المعنى عليه؛ لأن المراد أن أزواج المتوفَّيْنَ يتربصنَ عن التزويج بعدهم أربعة أشهر وعشرا، فإذا كان المعنى عليه، جاز حذف هذا الذي يتعلق به هذا الراجع إلى المبتدأ من جملة الخبر، إذِ الخبرُ إذَا عُرِفَ جاز حذفه بأسره، فإذا جاز حُذِفَ بعضه، ويدل على جواز ذلك وحسنه إجازة الناس: السمن مَنَوانِ بِدِرْهَمٍ، والمعنى على: مَنَوَانِ مِنْهُ، لا يستقيم الكلام إلا بتقديرِ ذلك؛ لأن المَنَوَيْنِ ليس بسمن، إنما هو عبارة عن المقدار....، فإذا كان كذلك، جاز تأويل أبي الحسن جواز هذه المسألة التي لا خلاف في جوازها، لا فَصْلَ في ذلك".

وقال الفارسي-أيضا-(
): "ومما يقوي حذف الضمير المتعلِّق بالمحذوف من الخبر أن ذلك قد ساغ في بعض كلامهم من الصلة، مع أن الصلة موضع إيضاح وتخصيص، فلم يَلِقْ به الحذفُ لذلك، وذلك كقوله: 
	*إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمًا عَلَى مَنْ يَتَّكِلْ(
)*


والمعنى فيه عند عامة البصريين: إن لم يجد يوما على من يتكل عليه، وأُوصِلَ الفعلُ الواصل بغير الحرف بالحرف، وحُذِفَ ما اتصل بالجارِّ منها، فإذا جاز ذلك في الصلة، فهو في الخبر ينبغي أن يكون سائغا حسنا، ألا ترى أن من أخبار المبتدأ ما لا يظهر البتة، وما يطرد ذلك فيه، نحو خبر المبتدأ بعد "لولا"، فإذا قَوِيَ الحَذْفُ فيه هذه القُوَّةَ، وكَثُرَ هذه الكَثْرَةَ، جاز ما ذهب إليه أبو الحسن في الآية".

وقد اعترض ثعلب على ما قاله الأخفش، واختار رأي الفراء، وقد حكى الفارسي هذا الاعتراضَ، فقال(
): "قال [يعني ثعلبا]: وقال الأخفش: ينبغي لهن أن يتربصن. قال(
): وهذا لا يجوز أن يُحْذَفَ العائدُ، فيكونَ خَبَرًا للأول بلا عَائِدٍ، ولكنه على مذهب الفراء اعتمد على الثاني، ورفض الأول".

يعني ثعلبٌ ما ذهب إليه الفراء من أن "يَتَرَبَّصْنَ"خبر عن لفظ الأزواج المحذوف المضاف إليه "الذين"، والمعني: من مات عنها زوجها تربصت، قال الفراء(
): "يقال: كيف صار الخبر عن النساء ولا خَبَرَ للأزواج، وكان ينبغي أن يكون الخبر عن "الذين"؟!، فذلك جائز إذا ذُكِرَتْ أسماءٌ ثم ذُكِرَتْ أسماءٌ مضافةٌ إليها، فيها مَعْنَى الخَبَرِ، أن تترك الأَوَّلَ، ويكون الخَبَرُ عن المضاف إليه،  فهذا من ذلك؛ لأن المعنى-والله أعلم-إنما أريد به: ومَنْ مات عنها زوجُهَا تَرَبَّصَتْ، فَتُرِكَ الأَوَّلُ بلا خَبَرٍ، وقُصِدَ الثاني؛ لأن فيه الخَبَرَ والمعنى".

وقد رَدَّ الزَّجَّاجُ قول الفراء، فقال(
): "وهذا القول غير جائز، لا يجوز أن يَبْدَأَ اسْمٌ ولا يُحَدَّثَ عنه؛ لأن الكلام إنما وُضِعَ للفائدة، فما لا يفيد فليس بصحيح، وهو-أيضًا-من قولهم مُحَالٌ؛ لأن الاسم إنما يرفعه اسمٌ إذا ابْتُدِئَ مِثْلُهُ أو ذُكِرَ عائدٌ عليه، فهذا على قولهم باطل لأنه لم يَأْتِ اسمٌ يرفعه، ولا ذُكِرَ عائدٌ عليه".

ومن خلال ما سبق يظهر لنا قوة رأي الأخفش، في أن "يتربصن"خبر عن "الذين"، على تقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعد موتهم، فحذف العائد من جملة الخبر على المبتدأ، كما يظهر-أيضا-ضَعْفُ اختيارِ ثعلبٍ لرأي الفَرَّاءِ، وعَدَمُ تَوْفِيقِهِ في تضعيفِ رَأْيِ الأخفشِ؛ لأنه خالف بذلك مشهور صناعة النحو، من جواز حذف بعض الخبر لدلالة اللفظ عليه.

وقد وصف الفارسي اعتراض ثعلب على قول الأخفش قائلاً(
): "وليس ما ذَكَرَهُ أحمدُ بن يحيى من الاعتراض السَّاذَجِ على هذا القول بِشَيْءٍ؛ لما ذكرناه من الدلالة على جوازه، وما أَطْرَفَ إِنْكَارَ حَذْفِ بَعْضِ الخَبَرِ من اللفظ وَإِرَادَتِهِ في المعنى لدلالةِ اللفظِ عليه، واختيارَ أَلاَّ يكون له خَبَرٌ البَتَّةَ، ورَفْضَ المبتدأ، فقد ذُكِرَ الاعتمادُ عليه".

المسألة الثانية
قوله-(-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن اللام من "لَمَا"في قوله-(-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ...﴾ هي لام الابتداء، و"ما"اسمٌ موصولٌ مبتدأ، وجملة "آتيتكم"صلته، والعائد محذوف أي: آتيتكموه، وخبر المبتدأ "جملة "لما آتيتكم"، أو "مِنْ كِتَابٍ"على تقدير زيادةِ "مِنْ"، وأن اللام في "لتنصرنه"واقعة في جواب قسم مقدر أي: والله لتؤمنن به.

وذهب ثعلب إلى أن اللام في "لما آتيتكم"موطئة لقسم محذوف، و"ما"شرطية، وجملة "لتؤمنن"جواب للقسم المحذوف(
).

قال الأخفش(
): "قال الله-تعالى-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ فاللام التي مع "ما"في أول الكلام هي لام الابتداء، نحو: لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ؛ لأن "مَا آتَيْتُكُمْ"اسمٌ، والذي بعده صلة، واللام في "لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ"لاَمُ القَسَمِ(
)، كأنه قال: والله لَتُؤْمِنُنَّ به، فَوَكَّدَ في أول الكلام وفى آخره، كما قال: أمَا واللهِ أَنْ لَوْ جِئْتَنِي لكان كذا وكذا، وقد يُسْتَغْنَى عنها، وَوَكَّدَ في "لَتُؤْمِنُنَّ"باللام في آخر الكلام، جعل خبر "مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ": "لتؤمنن به"، مثل: ما لِعَبْدِ اللهِ-وَاللَّهِ-لَتَأْتِيَنَّهُ، وإن شئت جعلت خبر "مَا": "مِنْ كِتَابٍ"، تريد: لَمَا آتيتكم كتابٌ وحكمةٌ، وتكون "مِنْ"زائدةً".

وما قاله الأخفش هنا تَابَعَ في بعضه الخليلَ وسيبويه، فقد ذهب كلاهما إلى أن "ما"في "لَمَا"موصولة، ولكنهما ذَهَبَا إلى أن اللام في "لَمَا"موطئةٌ لِقَسَمٍ محذوفٍ، وليست لامَ الابتداءِ، قال سيبويه(
): "وسألته [يعني الخليل] عن قوله-(-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾، فقال: "ما"هاهنا بمنزلة "الذي"، ودخلتها اللام كما دخلت على "إن"حين قلت: والله لئن فعلتَ لأفعلنَّ، واللام التي في "ما"كهذه التي في "إن"، واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا. ومثل هذه اللام الأولى "أنْ"إذا قلت: والله أنْ لو فعلتَ لفعلتُ، وقال: 
	فَأُقْسِمُ أَنْ لَوِ الْتَقَيْنَا وَأَنْتُمُ

	
	لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ مِنَ الشَّرِّ مُظْلِمُ(
)



فـ"أنْ"في "لو"بمنزلة اللام في "ما"، فأوقعت هنا لاَمَيْنِ: لام للأول، ولام للجواب،ولام الجواب هي التي يعتمد عليها القسم، فكذلك اللامان في قوله-(-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ لام للأول، وأخرى للجواب".

وقد خَطَّأَ ثعلبٌ الأخفشَ في إعراب الآية كُلِّهِ، وذَكَرَ ابنُ منظورٍ قَوْلَ الأخفشِ واعتراضَ ثَعْلَبٍ عليه، فقال(
): "وقال أحمد بن يحيى: قال الأخفش: اللام التي في "لَمَا"[في أول الكلام هي لام الابتداء، نحو: لزيد أفضل منك؛ لأن "مَا آتَيْتُكُمْ"](
) اسمٌ، والذي بعده صلة لها، واللام في ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ لام القسم، كأنه قال: والله لتؤمن، يؤكد في أول الكلام وفى آخره وتكون "من"زائدة.

قال أبو العباس: هذا كلُّه غلطٌ، اللام التي تدخل في أوائل الخبر تجاب بجوابات الأيمان، تقول: لَمَنْ قامَ لآتِينَّه، وإذا وقع في جوابها "ما"و"لا"عُلِمَ أَنَّ اللام ليست بتوكيد؛ لأنك تضَع مكانها "ما"و"لا"، وليست كالأُولى(
)، وهي جواب للأُولى، قال: وأَما قوله: "مِنْ كتاب"فأَسْقطَ "مِنْ"، فهذا غَلَطٌ؛ لأنَّ "مِن"التي تدخل وتخرج لا تقع إِلاَّ مواقع الأَسماء، وهذا خبرٌ، ولا تقع في الخبر إِنما تقع في الجَحْد والاستفهام والجزاء، وهو جعل "لَمَا"بمنزلة: لَعَبْدُ اللّهِ-واللّهِ-لَقائمٌ، فلم يجعله جزاءً".

وفي رد ثعلب عدة أمور: 
الأول: أما قوله: "اللام التي تدخل في أوائل الخبر تُجَابُ بجوابات الأيمان، تقول: لَمَنْ قامَ لآتِينَّه، وإذا وقع في جوابها "ما"و"لا"عُلِمَ أَنَّ اللام ليست بتوكيد".

أقول: هذا رَدٌّ على قول الأخفش: إن اللام في "لَمَا"لام الابتداء، بل يرى ثعلب أنها موطئة للقسم المحذوف.

الثاني: وأما قول ثعلب: "وأَما قوله: "مِنْ كتاب"فأَسْقطَ "مِنْ"، فهذا غَلَطٌ؛ لأنَّ "مِن"التي تدخل وتخرج لا تقع إِلاَّ مواقع الأَسماء، وهذا خبرٌ، ولا تقع في الخبر إِنما تقع في الجَحْد والاستفهام والجزاء".

أقول:هذا رَدٌّ على إجازة الأخفش أن يكون خبر "ما"الموصولة قوله-تعالى-: "من كتاب"على تقدير زيادة "مِنْ"، ومذهب الأخفش جواز زيادة "من"في الكلام مطلقا(
).

الثالث: وأما قوله: "وهو جَعَلَ "لَمَا"بمنزلة: لَعَبْدُ اللّهِ-واللّهِ-لَقائمٌ، فلم يجعله جزاءً".

أقول: هذا رَدٌّ على جَعْلِ الأخفشِ الآيةَ من بابِ المبتدأ والخبر، إذ يرى ثعلب أن "ما"شرطية، وهي في موضع نصب بـ"آتيتكم"، و"آتيتكم"في موضع جزم بـ"ما"، وكذا "ثُمَّ جَاءَكُمْ"في موضع الجزم على موضع "آتَيْتُكُمْ"، وقوله: "لَتُؤْمِنُنَّ"جواب قسم مقدر ينوب عن جواب الشرط.

هذا تفصيلُ رَدِّ ثعلبٍ على ما قاله الأخفش، وثعلبٌ فيما ذهب إليه من جعله "ما"شرطية، متابع لمن قبله من الكوفيين كالكسائي والفراء(
)، فهما يريان أن الآية من باب الشرط.

والذي أراه راجحا مما سبق بَعْضٌ من رأيِ الأخفش وبعضٌ من رأي ثعلب، فأرى أن اللام في "لَمَا"موطئة لقسم محذوف، وأن "ما"اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، والعائد على الموصول من الجملة المعطوفة على الصلة هو قوله: "لَمَا مَعَكُمْ"، وأنه في موضع الضمير، والتقدير: مصدق له؛ لأن الذي معهم هو الذي آتاهم، أو أن الظاهر قام مقام الضمير، وخبر المبتدأ جملة "لتؤمنن به".

المسألة الثالثة
قوله-(-: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن الاستثناء في هذه الآية منقطع، وذهب ثعلب إلى أن الاستثناء متصل، ثم حكى قول الأخفش.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى﴾ استثناء يخرج من أول الكلام، وهو كما روى يونس عن بعض العرب أنه قال: ما أشتكي شيئا إلا خيرا، ومثل: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا. إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾، ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ فهذا مثل ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى﴾، استثناء خارج من أول الكلام في معنى "لَكِنْ"، وليس بأشد من قوله: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا﴾".

ذهب كثير من النحاة والمفسرين إلى أن الاستثناء منقطع، ومن هؤلاء العلماء: الزجاج والنحاس وابن عطية(
).
وقد حكى الأزهري قول الأخفش وثعلب، فقال(
): "وقال الله-(-في قصّة اليهود وذلهم إلا آخر الدنيا وانقضائها: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ تَكلم علماءُ اللغةِ في تفسير هذه الآية، واختلفَتْ مذاهِبُهم فيها لإشكالها، فقال الفراء(
): معناهُ: ضُرِبَتْ عليهم الذِّلةُ إلا أن يَعْتَصِمُوا بحبلٍ من الله، فأضَمرَ ذلك. قال: ومثله قوله: 
	رَأَتْنِي بِحَبْلَيْهَا، فَصَدَّتْ مَخَافَةً

	
	وَفِي الحَبْلِ رَوْعَاءُ الفُؤَادِ فَرُوقُ(
)



قال: أراد: رأتني أقبَلْتُ بحَبْليهْاَ، فاضْمَرَ "أقبَلْتُ"، كما أضْمَرَ الاعتِصَامَ في الآية. وأخبرني المنذريُّ عن أبي العباس أحمدَ بن يحيى أنه قال: هذا الذي قَاَلَهُ الفراءُ بعيدُ أن تَحْذِفَ "أنْ"وَتُبْقِىَ صلتها، ولكن المعنى-إن شاء الله-: ضُرِبَتْ عليهم الذلة أينما ثُقُفوا بِكُلِّ مَكانٍ إلا بموضِعِ حَبْلٍ من الله، وهو استثناءٌ متصلٌ، كما تقول: ضُربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا في هذا المكانِ. قال: وقولُ الشاعر: (رأتني بحبليها) هو كما تقول: أنا بالله، أي مُتَمَسِّك، فتكون الباءُ من صلةِ رأتنى مُتمَسكاً بحَبْليَهْاَ، فاكْتَفى بالرُّؤيةِ من التَمَسُّك. قال: وقال الأخفش في قوله: ﴿إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ﴾: إنَّه استثناء خارِجٌ من أول الكلام في معنى (لَكِنْ)".
وذهب الزمخشري وأبو حيان والسمين إلى أن الاستثناء متصل كما قال ثعلب(
).

فقد حكى ثعلب قول الفراء، ورده واستبعده قائلا: "هذا الذي قَاَلَهُ الفراءُ بعيدُ أن تَحْذِفَ "أنْ"وَتُبْقِىَ صلتها"، وقول ثعلب في هذا موافق لمذهب البصريين في أنه لا يجوز حذف الموصول وبقاء صلته؛ لأن الموصول هو الأصل والصلة فرع، فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه، أما حذف الأصل وإبقاء الفرع فهو غير جائز.

ثم ذكر ثعلب رأيه وهو أن الاستثناء متصلٌ، ثم حكى قول الأخفش ولم يعقب عليه بقبول أو رد، وظاهر كلام ثعلب أنه يجيز هذا الوجه أيضا.

ولكنني أرجح قول الأخفش في هذه الآية، وهو أن الاستثناء منقطع، لأن المعنى يؤيده، قال الطبري معقبا على قول ثعلب(
): "وقال آخرون من نحويي الكوفة: هو استثناء متصل، والمعنى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي بكل مكان إلا بموضعِ حبلٍ من الله، كما تقول: ضربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا في هذا المكان. وهذا أيضا طلب الحق، فأخطأ المفصل(
)، وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل، ولو كان متصلا كما زعم لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس غَيْرَ مضروبة عليهم المسكنةُ، وليس ذلك صفة اليهود؛ لأنهم أينما ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس، أو بغير حبل من الله-(-، وغير حبل من الناس، فالذلة مضروبة عليهم...، فلو كان قوله: ﴿إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ استثناءً متصلاً لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة، ألاَّ تكون الذلة مضروبة عليهم، وذلك خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم، وخلاف ما هم به من الصفة، فقد تبين أيضا بذلك فساد قول هذا القائل أيضا، ولكن القول عندنا أن الباء في قوله: ﴿إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ أدخلت لان الكلام الذي قبل الاستثناء مقتض في المعنى الباء، وذلك أن معنى قولهم: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا﴾: ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا، ثم قال: ﴿إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ على غير وجه الاتصال بالأول، ولكنه على الانقطاع عنه، ومعناه: ولكن يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس، كما قيل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً﴾ فالخطأ وإن كان منصوبا بما عمل فيما قبل الاستثناء، فليس قوله باستثناء متصل بالأول بمعنى إلا خطأ، فإن له قتله كذلك، ولكن معناه: ولكن قد يقتله خطأ، فكذلك قوله: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾، وإن كان الذي جلب الباء التي بعد "إلا"الفعل الذي يقتضيها قبل "إلا"، فليس الاستثناء بالاستثناء المتصل بالذي قبله بمعنى أن القوم إذا لقوا، فالذلة زائلة عنهم، بل الذلة ثابتة بكل حال، ولكن معناه ما بينا آنفا".

المسألة الرابعة
قوله-(-: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن "رِبِّيُّونَ"في الآية منسوب إلى "الرَّبِّ"، وخَطَّأَهُ ثعلبٌ واختار أن الرِّبِّيَّ منسوب إلى الرِّبَّةِ، وهي الجماعة(
).


قال الأخفش(
): "وقوله: ﴿رِبِّيُّونَ﴾ يعنى: الذين يعبدون الرَّبَّ-تعالى-، وَوَاحِدُها رِبِّىٌّ".


فهذا النص يُفْهَمُ منه أن الأخفش يرى أنه منسوب إلى الرَّبِّ، وقد قرأ ابنُ عباس وأنس وأبو مِجْلَزٍ وأبو العالية والجَحْدَرِيُّ: "رَبِّيُّونَ"بفتح الراء.

وهذه القراءةُ-وإن كانت شاذَّةً-تشهد بصحة قول الأخفش(
).


وقد حَكَى ثعلبٌ قولَ الأخفش، ثم اعترض عليه بأنه لو كان مَنْسُوبًا إلى الرَّبِّ لقيل: رَبِّيُّونَ، قال الأزهريُّ(
): "قال أبو العباس أحمدُ بن يحيى: قال الأخفش: الرِّبِّيُّونَ: مَنْسُوبُونَ إلى الرَّبِّ. قال أبو العباس: ينبغي أن تُفتح الراء على قوله. قال: وهو على قراءة القُرَّاءِ(
) من الرِّبَّةِ، وهى الجماعة".

ويؤيد قولَ ثعلبٍ ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن الرِّبِّيِّينَ هم الجماعات الكثيرة(
)، ومن ذلك ما حكاه ابن الأنباري أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس قائلاً: "أَخْبِرْنِي عن قول الله-تعالى-: ﴿قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾، ما الرِّبِّيُّونَ؟قال: الجُمُوعُ الكثيرةُ، قال فيه حَسَّانُ بن ثابتٍ:
	وَإِذَا مَعْشَرٌ تَجَافَوْا عَنِ الحَقْ

	(م)
	قِ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِّيَّا"(
).



وقد دافع بعض العلماء عن قول الأخفش، وقالوا: العرب تَنْسِبُ الشيءَ إلى الشيءِ، فَتُغَيِّرُ حَرَكَتَهُ، كما قالوا: بِصْرِيٌّ في النسبة إلى البَصْرَةِ، وحِرْمِيٌّ في النسب إلى الحَرَمِ(
).

قال ابن جني(
): "وأما "رَبِّيُّونَ"بفتح الراء، فيكون الواحد منها منسوبا إلى الرب، ويشهد لهذا قولُ الحَسَنِ: إنهم العلماءُ الصُّبُرُ، ولسنا ننكر-أيضًا-أن يكون أراد: رِبِّيُّونَ ورَبِّيُّونَ، ثم غير الأول لياء الإضافة(
)، كقولهم في أَمْسِ: إِمْسِيٌّ".

وقال الزمخشري(
): "والرِّبِّيُّونَ: الرَّبَّانِيُّونَ، وقُرِئَ بالحركات الثلاثِ، فالفتح على القياس، والضَّمُّ والكسر من تغييرات النسب".


وقال العيني(
): "وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة(
) أن الرِّبِّيينَ هم الذين يعبدون الرَّبَّ-(-، قال: وقد رَدَّ بعضهم(
) عليه، فقال: لو كان كذلك لقيل: رَبِّيُّونَ بالفتح. انتهى. قلتُ: لا وَجْهَ لِلرَّدِّ؛ لأَنَّا قلنا: إن الكسرة من تغييرات النسب".

ومن خلال ما سبق يتبين أن الحق مع ثعلب فيما قاله، ولكن قول الأخفش ليس بخطأ؛ لأن من خصائص النسب تغييرَ الألفاظ، كما قالوا في النسب إلى البصرة: بِصْرِيٌّ، وفي النسب إلى الحَرَمِ: حِرْمِيٌّ...وهكذا، وإن لم يكن هذا مطردا دائما.

المسألة الخامسة
قوله-(-: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُم﴾(
)
ذهب الأخفشَ إلى أن مَعْنَى "ولا يجرمنكم": لا يَحِقَّنَّ لكم، واعترض عليه ثعلب، وذهب إلى أن المعنى: لا يَحْمِلَنَّكُمْ، ولا يُكْسِبَنَّكُمْ.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي: لاَ يَحِقَّنَّ لَكُمْ؛ لأن قوله: ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾(
) إِنَّمَا هُوَ: حَقَّ أَنَّ لَهُم النَّارَ، قال الشاعر: 
	وَلَقَدْ طَعَنْتَ-أَبَا عُيَيْنَةَ-طَعْنَةً

	
	جَرَمَتْ فَزَارَةُ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا(
)



أي: حَقَّ لها".
وقد اعترض ثعلب على ما قاله الأخفش، قال الأزهري(
):" قال أبو العباس: قال الأخفش: أي: لا يَحِقَّنَّ لكم؛ لأن قوله-تعالى-: ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ إنما هو: حَقَّ أَنَّ لهم النارَ، وَأَنْشَدَ: 
	*جَرَمَتْ فَزَارَةُ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا*



يقول: حَقَّ لَهَا. قال أبو العباس: أما قوله: "لا يَحِقَّنَّ لكم"، فإنما أَحْقَقْتُ الشيءَ: إذا لم يكن حَقًّا، فجعلته حقا، وإنما معنى الآية-والله أعلم-في التفسير: لا يَحْمِلَنَّكُمْ ولا يُكْسِبَنَّكُمْ".

وهذا الخلاف بين الأخفش وثعلب إنما هو في الحقيقة خلافٌ بين البصريين والكوفيين في تفسير "لا جرم"، فتفسير الأخفش هو تفسير البصريين، وتفسير ثعلب هو تفسير الكوفيين.

فقد ذهب سيبويه والبصريون إلى أن "جرم" فعل ماض معناه: حَقَّ، قال سيبويه(
): "وأما قوله-(-: ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ فـ"أنَّ" جَرَمَ عَمِلَتْ فيها لأنها فِعْلٌ، ومعناها: لقد حَقَّ أن لهم النارَ، ولقد اسْتَحَقَّ أن لهم النارَ، وقول المفسرين: معناها: حقا أن لهم النار، يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مُثِّلَتْ، فـ"جَرَمَ"بعدُ عملت في "أنَّ" عملَها في قول الفزاري: 
	وَلَقَدْ طَعَنْتَ-أَبَا عُيَيْنَةَ-طَعْنَةً

	
	جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا



أي: أَحَقَّتْ فَزَاَرةَ".

وقال المبرد(
): "ومعناها-والله أعلم-: حَقَّ أن لهم النار، كما قال-(-: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ أي: لا يُحَقَّنَّكُمْ، قال الشاعر: 
	وَلَقَدْ طَعَنْتَ-أَبَا عُيَيْنَةَ-طَعْنَةً

	
	جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا".



وأما عند الكوفيين-ويمثلهم ثعلبٌ-فمعنى "لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ": لا يُكْسِبَنَّكُمْ، وما قاله ثعلب هنا أخذه من الفراء الذي قال(
): "وسمعتُ العرب تقول: فلانٌ جريمةُ أهلِهِ، يريدون: كَاسِبٌ لأهله، وخرج يَجْرِمُهُمْ: يَكْسِبُ لهم، والمعنى فيها متقارب: لا يُكْسِبَنَّكُمْ بُغْضُ قومٍ أن تفعلوا شَرًّا".

وقال الفراء-أيضًا-(
): "وكذلك فَسَّرَهَا المفسرون بمعنى الحَقِّ، وأصلها من: جَرَمْتَ أي كَسَبْتَ الذَّنْبَ وجَرَمْتَهُ، وليس قولُ مَنْ قال(
): (إِنَّ جَرَمْتَ كقولك: حَقُقْتَ أو حُقِقْتَ) بشيء، وإنما لَبَّسَ على قائِلِهِ قَوْلُ الشاعر: 
	وَلَقَدْ طَعَنْتَ-أَبَا عُيَيْنَةَ-طَعْنَةً
	
	جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا


فرفعوا "فزارة"، قالوا: نجعل الفعل لفزارة، كأنه بمنزلة: حُقَّ لها أو حَقَّ لها أن تغضب، وفزارة منصوبة في قول الفراء، أي: جرمتهم الطعنة أن يغضبوا".

فقول ثعلب إذًا: "وإنما معنى الآية-والله أعلم-في التفسير: لا يَحْمِلَنَّكُمْ ولا يُكْسِبَنَّكُمْ" إنما تَابَعَ فيه قَوْلَ شيوخه الكوفيين في تفسير "لا جرم"و"لا يجرمنكم".

ومن خلال ما سبق أرى أن كلا التأويلين لـ"جَرَمَ"صحيحٌ، وإن كان قولُ سيبويه والأخفش وغيرهما من البصريين أقوى من ناحية المعنى(
).
المسألة السادسة
قوله-(-: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن الطوفان جمع طوفانة، وذهب ثعلب إلى أنه مصدر كالرُّجْحَانِ وَالنُّقْصَانِ.

قال الأخفش: "وقال: ﴿الطُّوفَانَ﴾ فواحدتها في القياس: الطُّوفَانَةُ، وقال الشاعر: 
	غَيَّرَ الجِدَّةَ مِنْ آيَاتِهَا

	
	خُرُقُ الرِّيحِ وَطُوفَانُ المَطَرْ(
)



وهي من طَافَ يَطُوفُ".

يعني الأخفشُ بهذا أن الطوفان اسمُ جِنْسٍ جَمْعِيٌّ، وهو ما يُفَرَّقُ بينه وبين وَاحِدِهِ بالتاء غالبًا، كتَمْرٍ وتَمْرَةٍ ونبق ونبقة وشجر وشجرة، قال السمين الحلبي(
): "الطُّوفَان فيه قولان، أحدهما: أنه جمع طُوْفانةٍ، أي: هو اسم جنس كقمح وقمحة وشعير وشعيرة، وقيل: بل هو مصدر كالنقصان والرجحان، وهذا قول المبرد في آخرين، والأول هو قول الأخفش".

ولكن أبا العباس ثعلبا اعترض على ما قاله الأخفشُ، وذهب إلى أن الطوفان مصدر، وقد حكى الأزهريُّ هذا الاعتراضَ، فقال(
): "قال أبو العباس: قال الأخفش في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾: وَاحِدَتُهُ في القياس: طُوفَانَةٌ، وأنشد فقال: 
	غَيَّرَ الجِدَّةَ مِنْ آيَاتِهَا

	
	خُرُقُ الرِّيحِ وَطُوفَانُ المَطَرْ



قال: وهو من طاف يطوف. وقال أبو العباس: الطوفان مصدر مثل الرُجحان والنُقصان، فلا حاجة إلى أن نطلب له واحدًا".
وأرى أن قول الأخفش هو الأقوى، وأن الأخفش فيما ذهب إليه إما أن يكون قد قاس للطوفان مفردًا، أو أن يكون سَمِعَهُ من العرب، والأخفش ثقةٌ، قال ابن منظور(
): "والأخفش ثقة، وإذا حَكَى الثقةُ شيئًا لَزِمَ قَبُولُهُ".

وقال أبو حيان(
): "وحكى أبو زيد في مصدر طاف: طَوْفًا وطَوَافًا، ولم يَحْكِ طُوفَانًا، وعلى تقدير كونه مصدرًا، فلا يُرَادُ به هنا المصدرُ".

ولو رجعنا إلى أقوال العلماء في معاني الطوفان لوجدنا أن لهذه الكلمة عِدَّةَ مَعَانٍ حِسِّيَّةٍ، قال الزجاج(
): "الطوفان: المطر الذي يُغْرِقُ من كثرته، قال الله-(-في قصة نوح: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾(
)، وقيل: الطُّوفَانُ: الموت العظيم".


وقال الزجاج-أيضًا-(
): "الطوفان من كل شيء: ما كان كثيرًا مُطيفًا بالجماعة كُلِّهَا كالغرق الذي يَشتمل على المدن الكثيرة، يقال فيه: طُوفانٌ، وكذلك القتل الذَّريع، والموت الجارف طُوفَانٌ".

وحَكَى النَّحَّاسُ عن المفسرين أن الطوفان الموتُ، وأنه سَيَلاَنُ الماءِ، ثم قال(
): "الطوفان في اللغة: ما كان مُهْلِكًا مِنْ مَوْتٍ أو سَيْلٍ، أي: ما يُطِيفُ بهم فيهلكهم".

وللسمين الحلبي كلام طيب في هذه المسألة، فقد قال(
): "الطُّوفَان فيه قولان، أحدهما: أنه جمع طُوْفانة، أي: هو اسم جنس كقمح وقمحة وشعير وشعيرة، وقيل: بل هو مصدر كالنُّقْصان والرُّجْحان، وهذا قول المبرد في آخرين(
)، والأول هو قول الأخفش قال: هو فُعْلان من الطَّواف؛ لأنه يطوف حتى يَعُمَّ، وواحدته في القياس طُوْفانة، وأنشد: 
	غَيَّرَ الجِدَّةَ مِنْ آيَاتِهَا

	
	خُرُقُ الرِّيحِ وَطُوفَانُ المَطَرْ



والطُّوفان: الماء الكثير، قاله الليث، وأنشد لِلْعَجَّاجِ: 
	*وَعَمَّ طُوفَانُ الظَّلاَمِ الأَثْأَبا(
)*



شبِّه ظلامَ الليل بالماء الذي يَغْشَى الأمكنةَ، وقال أبو النَّجْمِ: 
	*وَمَـدَّ طُوفَـانٌ مُبِيدٌ مَـدَدا*
*شَهْرًا شَآبِيبَ وَشَهْرًا بَرَدَا(
)*



وقيل: الطُّوفان من كلِّ شيءٍ: ما كان كثيرًا محيطًا مُطْبقًا بالجماعة من كل جهة كالماء الكثير، والقتل الذريع، والموت الجارف، قاله أبو إسحاق، وقد فسَّره النبي-(-بالموتِ تارةً، وبأمرٍ من الله تارةً".

فهذا الكلام يُقَوِّي ما قاله الأخفش من أن الطوفان جمعٌ واحدته طوفانة.

المسألة السابعة
قوله-(-: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾(
)
وقوله-(-: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾(
)
وكلامُ الأخفش هنا عن آيتين: إحداهما في سورة الأعراف، والأخرى في سورة الكهف؛ لأنَّ لكل آية منهما قراءتين: "دَكًّا" بالقصر والتنوين، و"دَكَّاءَ" بالمدِّ ومنع التنوين(
).

فقد ذهب الأخفش إلى أنه على قراءة "دَكًّا" بالقصر والتنوين، فـ"دَكًّا"مفعول مطلق، فيكون على حد: قَعَدْتُ جُلُوسًا، كأنه قال: دَكَّهُ دَكًّا، وأما على قراءة "دَكَّاءَ" بالمد فهو على حذف مضاف، كأنه قال: جعله مِثْلَ دَكَّاءَ، ثم حُذِفَ المضافُ وأُقِيمَ المضافُ إليه مُقامه.

واعترض ثعلبٌ على تخريج الأخفش لقراءة "دَكَّاءَ" بالمَدِّ، فذهب إلى أنه على حذف الموصوف وإقامة الصفة مُقَامَهُ، كأنه قال: جَعَلَهُ أَرْضًا دَكَّاءَ، فحذف "أرضا"، وأقيمت "دكاء" مقامه.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ لأنه حين قال: "جعله" كان كأنه قال: دَكَّهُ(
)، ويقال: "دَكَّاءَ"(
)، وإذا أراد ذَا فَأُجْرِيَ مُجْرَى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾؛ لأنه يقال: ناقةٌ دَكَّاءُ: إذا ذهب سَنَامُهَا".

وقد حكى الأزهريُّ قولَ الأخفش مع زيادةٍ على ما وَرَدَ فِي معانِي القرآن، وحكى اعتراض ثعلب عليه، فقال(
): "وقال الله-(-: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ أخبرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى أنه قال: قال الأخفشُ في قوله: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ بالتنوين: كأنه قال: دَكّه دَكًّا، مصدرٌ مُؤَكِّدٌ، قال: ويجوز: جَعَلَهُ أرضًا ذاتَ دَكٍّ، كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، قال: ومن قرأها: "دَكَّاءَ"ممدودًا أراد: جَعَلَهُ مِثْلَ دَكَّاءَ، وحَذَفَ "مِثْلَ".

وقال مَكِّيُّ بنُ أَبِي طالبٍ(
): "وقال الأخفش هو مفعولٌ(
)، وفيه حذفُ مضافٍ-أيضا-؛ لأن الفعل الذي قبله وهو "جَعَلَهُ" ليس مِنْ لفظه، وتقديره: وجعله ذَا دَكٍّ أي: ذَا استواءٍ".

كما أضاف ابنُ منظور جملةً لَمْ تَرِدْ فِي نَصِّ الأزهريِّ ولا مكيٍّ، فقال(
): "الأَخفش: أَرْضٌ دَكٌّ، والجمع دُكُوكٌ، قال الله-تعالى-: ﴿جَعَلَهُ دَكَّا﴾، قال: ويحتمل أَن يكون مصدرًا؛ لأنه حين قال: ﴿جَعَلَه﴾ كأَنه قال: دَكَّهُ، فقال دَكَّهُ دَكًّا، أَو أَراد: جَعله ذا دَكٍّ فحذف، وقد قُرِئَ بالمَدِّ، أي جعله أرضًا دَكَّاء، فحذف لأَن الجبل مذكر".
ورأى ثعلب أنه لا حاجة إلى تقديرِ مضافٍ كما رأى الأخفشُ، فقال(
): "ولا حاجةَ به إلى "مثل"، وإنما المعنَى: جَعَلَ الجبالَ أَرْضًا دَكَّاءَ واحدًا".
يعني ثعلب أن الآية على حذف الموصوف وإقامةِ الصفة مُقامه كما سبق، فحذف "أَرْضًا"، وأقيمت "دكاء"مقامه، قال الأزهري(
): "ومن قرأ: "دَكَّاءَ" فالمعنى: جعلها أرضًا دَكَّاءَ على "فعلاء"، وهي المستوية".

ومما سبق يتضح لنا أن اعتراض ثعلب إنما على تخريج الأخفش لقراءة "دَكَّاءَ"بالمد، وليس على تخريجه لقراءة "دَكًّا"بالقصر.

وبقول ثعلبٍ قال الأزهريُّ والباقولِيُّ(
)، وأبو حيان(
).
وأرى أن قول كُلٍّ من الأخفش وثعلب جائزٌ، فيجوز أن يكون "دَكًّا" مفعولاً مطلقًا للفعل "جَعَلَ"، ويجوز أن يكون صفة لموصوف محذوف: أي جعله ذا دَكٍّ، فيكون مفعولاً به، ولكن على قراءة "دَكَّاءَ"بالمد أرى أن قول الأخفش-:إنه على حذف مضاف، أي: مثل دكاء من باب ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾-ضعيفٌ، وأن قول ثعلب-: إنه صفة لموصوف محذوف أي: أَرْضًا دَكَّاءَ-أقوى منه؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كثير.

المسألة الثامنة
قوله (-: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا﴾(
)
أوجب النحاة إفراد تمييز العدد المركب، فلا يجوز مجيء تمييزه جمعًا، ولذلك ذهب الأخفش إلى أن "أسباطًا" في هذه الآية صفةٌ لموصوف محذوف يعرب بدلا من "اثْنَتَيْ"، والتقدير: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً، ثم حُذف الموصوفُ، وأُقِيمَت الصفة مُقَامَةُ، وذهب ثعلب إلى أن الكلام على التقديم والتأخير.

قال الأخفش(
): "قوله-(-: ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ أراد: اثنتي عشرةَ فِرْقَةً، ثم أخبر أن الفِرَقَ أَسْبَاطٌ، ولم يجعل العدد على الأسباط".

يعني الأخفش بقوله: "ولم يجعل العدد على الأسباط" أن "أسباطًا" ليس تمييزًا للعدد، وإنما هو صفة لـ"فِرْقَةً" المحذوف(
).

وقد خالفه ثعلبٌ في هذا الإعراب، وحكى الأزهريُّ قولَ الأخفشِ واعتراضَ ثعلبٍ عليه، فقال(
): "أخبرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى قال: قال الأخفش في قوله: ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ فأنَّثَّ لأنه أراد اثنتي عشرةَ فِرْقَةً، ثم أخبر أن الفرق أسباطٌ، ولم يجعل العدد واقعا على الأسباط. وقال أبو العباس: هذا غلط، لا يخرج العدد على غير الثاني، ولكن الفِرَق قَبْلَ "اثنتي عشرة"، حتى تكون "اثنتي عشرة" مؤنثة على ما قبلها؛ كأنه قال: قطعناهم فرقًا اثنتي عشرة، فيصحّ التأنيث لما تقدّم".
يعني ثعلب بهذا أن الكلام على التقديم والتأخير، وهو ما أراده بقوله: "كأنه قال: قَطَّعْنَاهُمْ فِرَقًا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ".

وإنما قال الأخفش وثعلب ذلك لأن تمييز العدد فيما فوق العشرة لا يكون جمعًا، لا تقول: عندي اثنا عشر دراهمَ، وإنما تقول: اثنا عشر درهما، كما أن "أسباطا" مذكرٌ(
)، و"اثنتا عشرة" مؤنث، فاحتاج كُلٌّ من الأخفش وثعلب إلى أن يؤول الآية بما يُرَاعَى فيه هذان الأمران.

والذي أراه راجحا مما سبق هو قول الأخفش، وهو أن "أسباطًا" في الأصل صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ يقع بدلاً من "اثْنَتَيْ"، والتقدير: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً، ثم حُذف الموصوفُ، وأُقِيمَت الصفة مُقَامَةُ، وهذا ما ذهب إليه الزجاج، فقال(
): "المعنى: قَطَّعناهم اثنتي عشرة فرقةً أسباطًا، من نعتِ "فرقة"، كأنه قال: جَعَلناهم أسباطًا، وفَرَّقْناهم أسباطًا، فيكون "أسباطًا" بدلاً من "اثنتي عشرة".

وهذا ما ذهب إليه كثير من النحاة، كالنحاس والفارسي ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن مالك والسمين الحلبي وغيرهم(
).

المسألة التاسعة
قوله-(-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن العاصِمَ في هذه الآية بمعنى المعصوم، "فاعل" بمعنى "مفعول"، وأن الاستثناء متصل، فتكون "مَنْ" فِي محل رفعٍ على البدل من "عاصم"، واعترض عليه أبو العباس ثعلبٌ، ورأى أن العاصم على بابه وليس بمعنى المفعول، وأن الاستثناء منقطع.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ﴾، ويجوز أن يكون: لا ذا عِصْمَةٍ، أي: لا مَعْصُومَ، ويكون "إِلاَّ مَنْ رَحِمَ" رَفْعًا بدلاً من العاصم".

ونستخلص من كلام الأخفش أمرين، الأول: أنه يجعل العاصم بمعنى المعصوم، "فاعل" بمعنى "مفعول"، والأمر الثاني: أنه رأى أن "مَنْ" في محل رفع على البدل من "عاصم"، فيكون الاستثناءُ متصلاً، وخبر "لا" هو قوله: "من أمر الله".

وقد اعترض ثعلبٌ على هذين الأمرين، حيث حكى كلام الأخفش ثم رَدَّ عليه، وقد ذكر الأزهري ذلك فقال(
): "وقال أبو العباس: قال الأخفش في قوله: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ﴾، يجوز أن يكون: لا ذا عِصْمَةٍ، أي: لا مَعْصُومَ، ويكون "إلا مَنْ رَحِمَ" رَفْعًا بدلاً من "لا عَاصِمَ. قال أبو العباس: وهذا خَلْفٌ من الكلام، لا يكون الفاعل في تأويل المفعول إلا شاذًّا فِي كلامهم، والمرحوم معصومٌ، والأول عاصم، و"مَنْ" نصب بالاستثناء المنقطع، قال: وهذا الذي قاله الأخفشُ يجوز فِي الشذوذ الذي لا ينقاس"(
).

كما أن ابن الأنباريِّ حَكَى عن أبي العباس تفسيرَهُ للعصمة بما يتسق مع قوله السابق، فقال(
): "قال أبو العباس: العصمة معناها في كلام العرب: المَنْعُ، يقال: قد عَصَمْتُ فُلاَنًا من فلانٍ، إذا مَنَعْتَهُ منه، قال الله-(-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ معناه: لا مَانِعَ، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾(
) فمعناه: يمنعك".

وقال ابنُ الأنباري أيضا(
): "والعاصم من الأَضداد؛ يقال: الله عاصمٌ لمن أَطاعه، ويقال: رجلٌ عاصم أَي: معصوم، إِذا فُهِمَ المعنى؛ قال الله-(-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحمَ﴾، فمعناه لا معصوم اليوم مِنْ أَمْرِ الله إِلاَّ المرحوم، ويجوز أَن يكون "عاصم"بمَعْنَى "فاعل"، وتكون "مَنْ" في موضع نصب أَو رفع على الاستثناء المنقطع".
فالأخفش جعل الاستثناء متصلاً، وثعلب جعل "مَنْ" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، وثعلب بهذا موافق لقول سيبويه في الآية، حيث قال(
): "هذا باب ما لا يكون إلا على معنى "ولكنَّ"، فمن ذلك قوله-تعالى-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحمَ﴾ أي: ولكنَّ مَنْ رَحِمَ".

أما الزجاج فقد جعل الاستثناء متصلاً، و"مَنْ" في موضع رفع على أنه خبر "لا" النافية للجنس، فقال(
): "وتكون "من" على هذا التفسير [يعني تفسير الأخفش] في موضع رفع، ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحومُ".

والذي أراه راجحا من هذين الرأيين هو ما قاله ثعلب من أن العاصم بمعنى المانع، وأنه "فاعل" على بابه؛ لأنه لا حاجة هنا تدعو إلى إخراج الشيء عن أصل استعماله، كما أنه يؤدي إلى اللبس، وهذا ما عَبَّرَ عنه ابنُ وَلاَّدٍ بقوله(
): "وهذا تأويل فاسد؛ لأن مثل ذا إنما يجوز فيما لا يُلْبِسُ، فأما ما ألبس فلا يجوز فيه ذلك، ألا ترى أنك لو قلت: لا ضارب في الدار، وأنت تريد: مضروبا، لم يعلم المخاطب حقيقة ما أردتَ، وكذلك لو قلت: رأيت زيدا ضاربا، وأنت تريد: مضروبا، لم يعلم ما نويتَ، وفي هذا اختلاط الكلام والتباسه وفساده".

ولكنني أختلف مع ثعلب في نوع الاستثناء، فأرى أن الاستثناء متصل، قال الطبري(
): "ولا وَجْهَ لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام الله-تعالى-إنما يوجه إلى الأفصحِ الأشهرِ من كلام مَنْ نزل بلسانه ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل، ولم يضطرنا شيءٌ إلى أن نجعل عاصما في معنى معصوم، ولا أن نجعل "إلا" بمعنى "لَكِنْ"، إِذْ كُنَّا نَجِدُ لذلك في معناه الذي هو معناه في المشهور من كلام العرب مخرجا صحيحا، وهو ما قلنا من أن معنى ذلك: قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَنَا فأنجانا من عذابه، كما يقال: لا مُنْجِيَ اليومَ مِنْ عذاب اللهِ إلا اللهُ، ولا مُطْعِمَ اليوم مِنْ طعام زيد إلا زيدٌ، فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهومُ".

المسألة العاشرة
قوله-(-: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن فاعل "بدا" في هذه الآية ضمير يعود على مصدر محذوف من لفظ الفعل، أي: بدا لهم بَدْوٌ، ونقل العلماء عن ثعلب وغيره من الكوفيين أن الفاعل جملة "ليسجننه".

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ﴾، فأدخل النون في هذا الموضع؛ لأن هذا موضع تقع فيه "أيٌّ"، فلما كان حرف الاستفهام يدخل فيه، دخلته النون؛ لأن النون تكون في الاستفهام، يقول: بدا لهم أيُّهُمْ يأخذون؟ أي: استبان لهم".

والأخفش في قوله هذا متابع لما قاله سيبويه، فقد قال سيبويه(
): "وقال-(-: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ لأنه موضع ابتداء، ألا ترى أنك لو قلت: بدا لهم أَيُّهُمْ أَفْضَلُ، لَحَسُنَ كَحُسْنِهِ في "عَلِمْتُ" كأنك قلت: ظَهَرَ لهم أَهَذَا أَفْضَلُ أم هَذَا؟".

أما ثعلب فقد قال(
): "وقال الأخفش: معنى قوله-تعالى-: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ قال: لما كانت "أَيٌّ" تقع هاهنا، وقعت اللام".
هذا ما ورد في المجالس، ويبدو أن في النص سقطا كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون، وقال ثعلبٌ-أيضا-(
): "﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ﴾: أي: ظهر لهم من الرأي، وكل ظاهر فهو غير مهموز، فإذا أردت ابتداء الرأي همزته، فقلت: بدأت الرأي وابتدأته وأبدأته، قال الله-(-: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾(
)".

وهذا أيضا ما ورد في شرح ثعلب لديوان زهير، ولكن النحاة نقلوا عن أبي العباس ثعلب وغيرِهِ من الكوفيين أنهم يجيزون وقوع الجملة فاعلاً ونائبَ فاعل، ونقلوا عن ثعلب في الآية التي معنا أن جملة "لَيَسْجُنُنَّهُ" فاعلُ "بَدَا"(
).

قال ابن جني(
): "وأجاز هشام(
): يَسُرُّنِي تَقُومُ. وينبغي أن يكون ذلك جائزا عنده في الشعر لا في النثر، هذا أولى عندي من أن يكون يرتكبه من غير ضرورة".

وقال أبو حيان(
): "وذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين إلى أنه يجوز أن يسند الفعل إلى الفعل، فأجازوا: يُعْجِبُنِي يَقُومُ زَيْدٌ، وظَهَرَ لي أَقَامَ زيدٌ أم عمرو".


وقال ابن هشام(
): "وقال الكوفيون: الجملة فاعل، ثم قال هشام وثعلب وجماعة: يجوز ذلك في كل جملة، نحو: يُعْجِبُنِي تَقُومُ، وقال الفراء وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبيا، وباقترانها بأداة مُعَلِّقَةٍ، نحو: ظَهَرَ لي أَقَامَ زيدٌ، وعُلِمَ هل قَعَدَ عمرٌو".


فيستفاد من هذه النصوص أن لأبي العباس رأيًا في هذه الآية يخالف رأي الأخفش، وهو أن جملة "ليسجننه" فاعل "بدا"، ولكنْ ينبغي ألا يُظَنَّ أن ثعلبًا أو غيرَهُ من الكوفيين يجعل الجملة فاعلاً كما هي بدون تأويلٍ، قال الدماميني(
): "ما أظن أن أحدًا من الكوفيين ولا غيرِهِمْ يُنَازِعُ في أَنَّ مِنْ خصائص الاسم كَوْنَهُ مسندًا إليه، فيحمل ما ذكروه من جواز وقوع الفاعل جملةً على معنى أن المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه معنًى، وغايته أن التأويل هنا وقع بغير واسطة حرف مصدري، فهو كما يقول الكل في نحو: قمتُ حِينَ قام زيدٌ، من أن الجملة وقعت مضافًا إليه، مع أن الإضافة من خصائص الاسم كالإسناد إليه، لكن الجملة هنا مؤولة عندهم بمفردٍ، أي: حِينَ قِيَامِ زيدٍ، ولا بِدْعَ في هذا؛ لأنه وُجِدَ مطردًا في باب الإضافةِ، وفي باب التسوية، نحو: سواءٌ عَلَيَّ أَقُمْتَ أم قعدتَ، أي: قيامُكَ وقعودُكَ، وفي: لا تأكل السمكَ وتَشْرَبَ اللَّبَنَ، أي: لا يَكُنْ منك أَكْلُ سَمَكٍ مع شُرْبِ لَبَنٍ، فهشامٌ ومَنْ قال بقوله ألحقوا نحو: يُعْجِبُنِي يَقُومُ زيدٌ بتلك الأبواب".


والذي أراه راجحا مما سبق هو قول ثعلب، وهو أن جملة "ليسجننه" فاعل للفعل "بَدَا"، وذلك لأن معنى هذه الجملة هو الفاعل المقصود معناه لِيُسْنَدَ إليه الفعلُ "بَدَا"، وقد وقع تأويله بغير حرف مصدري قياسًا على باب الإضافة كما قال الدمامينيُّ.

المسألة الحادية عشرة
قوله-(-: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ 
اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن "اثْنَيْنِ"في قوله-(-: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ نعتٌ مؤكِّدٌ لـ"إِلَهَيْنِ"، واعترض عليه ثعلبٌ، وذهب إلى أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾(
)، فجاء بقوله: "جَمِيعًا" توكيدًا، كما قال: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾، ففي قوله: "إِلَهَيْنِ" دليل على الاثنين".

يعني الأخفشُ بهذا أن "اثنين" نعتٌ أفاد توكيدَ منعوتِهِ، ولم يُرِد التوكيدَ بالمعنى الاصطلاحيِّ.

وقد اعتبر ثعلبٌ أنَّ قولَ الأخفش خَطَأٌ، فقال(
): "قول الله-تعالى-: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ قال: إذا كان عندي ثلاثةُ أثوابٍ فَمَعَ الثلاثةِ أثوابٍ...(
) العدد ما هو التقديم والتأخير، يقال: ثلاثةُ أثوابٍ، وثلاثةٌ أثوابًا، وثلاثةٌ أثوابٌ، وتُقَدِّمُ فَيُقَالُ: عندي أثوابٌ ثلاثةٌ، هكذا الأصل، واكتفوا بالتثنية بلا عددٍ فقالوا: عندي درهمانِ؛ لأن الاثنين لا يختلفان، فإن جئتَ معهما باثنينِ كان واحدًا فقلت: عندي درهمانِ اثنانِ، فجاءوا به على الأصل، وقال الأخفش: جاءوا به توكيدًا. وليس بشيء".
وقال ثعلبٌ-أيضًا-(
): "﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ قال: يرجع إلى الأصل؛ لأنه كان ينبغي أن يكون مع الواحد والاثنين تفسيرٌ(
) كما كان في الجمع، ولكن لم يَجِئْ، والأصل: درهمٌ واحدٌ، ثوبٌ واحد، درهمان اثنان، ثوبان اثنان، كما يقال: دراهمُ ثلاثةٌ وأربعةٌ، أثواب ثلاثة وأربعة، وما أشبه ذلك".

يعني ثعلبٌ بذلك أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وأن الأصل: لا تَتَّخِذُوا اثْنَيْنِ إِلَهَيْنِ، وعلى هذا فـ"اثنين" مفعول أَوَّلُ لـ"تَتَّخِذُوا"، و"إلهين" مفعولٌ ثانٍ له.

وهذا الوجه قد يُقْبَلُ من أبي العباس، ولكنه لم يَذكر لنا سَبَبَ اعتراضه على قول الأخفشِ، مع أن النحاة ذكروا أن النعت قد يأتي لتوكيد منعوتِهِ، واستشهدوا بهذه الآية(
)، كما أن عددًا من العلماء ذكروا أن فائدة ذكر "اثْنَيْنِ" في الآية بعد "إِلَهَيْنِ" هي التأكيد، قال الزجاج(
): "وقال: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ فَذَكَرَ "اثْنَيْنِ" توكيدًا لقوله: "إِلَهَيْنِ"، كما ذَكَرَ الواحدَ في قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾".

وقال ابنُ خالويه(
): "وقوله-تعالى-: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾(
) رَوَى حَفْصٌ عن عاصم: ﴿مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ﴾ منونًا، وكذلك في "المؤمنون"(
)، وقرأ الباقون مضافا، وتقدير قراءة حفص: أَنِ احْمِلْ فيها مِنْ كُلِّ جِنْسٍ وكُلِّ نَوْعٍ زوجينِ: ذكرٍ وأنثى؛ لأن الأنثى زوجُ الذَّكَرِ والذَّكَرُ زَوْجُ الأنثى، يقال: عندي زَوْجَا حَمَامٍ ذَكَرٌ وأنثى، تأكيدًا لهما، كما تقول: عندي رجلان اثنانِ، وإن كان غَيْرَ مُلْتَبِسٍ، كما قال: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾".

وقال ابن جني(
): "ومن التطوع المُشَامِّ للتوكيدِ قولُ الله-سبحانه-: ﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾، ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾(
)، وقوله-تعالى-: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾(
)، وقولهم: مَضَى أَمْسِ الدَّابِرُ، وأَمْسِ المُدْبِرُ".

وهذا ما ذكره النحاس ومكي بن أبي طالب والزمخشري والأنباري والعكبري وغيرهم(
)، فهذا كله يقوي ما ذهب إليه الأخفش؛ كما أن القول بالتقديم والتأخير في القرآن خلافُ الأصلِ، ولا ينبغي القول به عند إمكانِ غَيْرِهِ.

والذي أراه راجحا مما سبق هو قول الأخفش، وهو أن "اثْنَيْنِ"في قوله-(-: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ نعتٌ مؤكِّدٌ لـ"إِلَهَيْنِ"، لأن النحاة ذكروا أن النعت قد يأتي لتوكيد منعوته، واستشهدوا بهذه الآية، وهذا ما ذهب إليه أكثر النحاة كما سبق.

وقد علق السمين الحلبي على هذه المسألة فقال(
): "قوله-تعالى-: "اثْنَيْنِ": فيه قولان، أحدُهما: أنه مؤكِّدٌ لـ"إلهَيْنِ"، وعليه أكثرُ الناسِ، و"اتَّخذ"على هذا يحتمل أن تكونَ متعديةً لواحدٍ، وأن تكونَ متعديةً لاثنين، والثاني منهما محذوفٌ، أي: لا تَتَّخذوا إلهين اثنين معبودًا، والثاني: أنَّ "اثنين"مفعولٌ أولُ، وإنما أُخِّر، والأصلُ: لا تَتِّخذوا اثنين إلهين، وفيه بُعْدٌ".

فالقول الأول الذي ذكره السمين هو قول الأخفش، وهو ما عقب عليه بقوله: "وعليه أكثرُ الناسِ"، والقول الثاني هو قول ثعلب، وهو ما عقب عليه بقوله: "وفيه بعد".

المسألة الثانية عشرة
قوله-(-: ﴿كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن الضِّدَّ في الآية اسمُ جَمْعٍ بمنزلة الرَّصَدِ، واعترض عليه ثعلب، ورأى أنه مصدر يقع على المفرد والجمع بلفظٍ واحدٍ.

قال الأخفش(
): "قال: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ لأن الضِّدَّ يكون واحدًا وجماعةً، مثل الرَّصَدِ والأرصاد، ويكون الرصد-أيضا-اسما للجماعة".

وقد حكى ثعلبٌ قولَ الأخفش، ثم أتبعه بقول الفراء كَالرَّادِّ عليه، قال الأزهري(
): "وأخبرنِي المنذري عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾: لأن الضِّدَّ يكون واحدًا وجماعةً، مثل الرَّصَدِ والأرصاد، قال: والرَّصَدُ يكون للجماعة. وقال أبو العباس: قال الفَرَّاءُ(
): معناه في التفسير: ويكونون عليهم عونًا، فلذلك وُحِّد".

قال العكبري(
): "و"ضِدًّا" واحدٌ في معنى الجمع، والمعنى: أن جميعهم في حكم واحد؛ لأنهم متفقون على الإضلال".

وقال الرضي(
): "وقد يقع المفرد موقع الجمع كقوله-تعالى-: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾، وقوله-تعالى-: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾(
)، وذلك لِجَعْلِهِمْ كَذَاتٍ واحدةٍ في الاجتماع والترافد".

وقال الرضي-أيضًا-(
): "وأما الوصف الذي كان في الأصل مصدرا نحو صَوْمٍ وغَوْرٍ، فيجوز أن يُعتبر الأصلُ، فلا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يُؤنث، قال الله-تعالى-: ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾، وقال: ﴿نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾، ويجوز اعتبارُ حاله المنتقل إليها، فيثنى ويجمع ، فيقال: رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ، ورجالٌ عُدُولٌ، وأما تاء التأنيث فلا تلحقه؛ لأنها لا تلحق من الصفات إلا ما وُضِعَ وصفًا، وأما قوله-تعالى-: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾، وقوله: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾، فليس باسمِ الجنسِ، إِذْ يقال: عَدُوَّانِ وضِدَّانِ".

فالنص الأول موافق لقول الأخفش، والنص الثاني موافق لقول الفراء الذي ذكره ثعلب.

والذي أراه راجحا من هذين القولين هو قول الأخفش، وهو أن الضِّدَّ اسمُ جَمْعٍ، لا أنه مصدر كما قال ثعلب، ويؤيد هذا ما ورد في المعاجم اللغوية في معنى الضد، ومن ذلك قول الأزهري(
): "قال الليث: الضِّدُّ: كل شيء ضَادَّ شيئاً ليغلبه، والسواد ضدُّ البياض، والموت ضدُّ الحياة، تقول: هذا ضِدّه وضد يده، والليل ضدُّ النهار: إذا جاء هذا ذهب ذاك، ويُجمع على الأضْداد، قال الله-(-: ﴿وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾... الحراني عن ابن السكيت قال: حكى لنا أبو عمرو: والضِّدُّ مثل الشيء، والضِّدُّ خلافه، قال: والضَّدّ: المِلْءُ يا هذا. وقال أبو زيد: ضَدَدْتُ فلانًا ضَدًّا: أي غلبته وخصمته، ويقال: لَقِيَ القومُ أضدادهم وأندادهم وأيدادهم: أي أقرانهم. وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم: يقال: ضَادَّني فلانٌ: إذا خالفك، فأردت طولا وأراد قِصَرًا، وأردت ظلمة وأراد نورا، فهو ضِدُّك وضَدِيدُك، وقد يقال: إذا خالفك تذهب فأردت وجها فيه، ونازعك في ضِدِّه".
المسألة الثالثة عشرة
قوله-(-: ﴿طَهَ﴾(
)
ذكر الأخفشُ أن بعض المفسرين قال: إن "طه" معناه: "يا رجل" في بعض لغات العرب، واعترض عليه ثعلب، وذكر أنها لا تخرج عن كونها من حروف التهجي.

قال الأخفش(
): "قال: ﴿طَهَ﴾ منهم مَنْ يزعم أَنَّها حرفانِ مثل: ﴿حم﴾(
)، ومنهم مَنْ يقول: ﴿طه﴾ يعْني "يا رَجُلُ" في بعض اللغات للعرب"(
).

الأخفش هنا ذكر قولين في "طه"، الأول: أنها من حروف التهجي، والثاني: أنها بمعنى "يا رجل"، وعلى هذا القول الثانِي فهي ليست من حروف التهجي، بل هي منادى محذوفُ الأداةِ.

غير أننا إذا رجعنا إلى ما قاله الأخفشُ في أول كتابه عن الحروف المقطعة، وجدنا أن الأخفش ذكر فيها رأيين، الأول أنها حروف مقطعة، والثاني: أنها اسم ممنوع من الصرف بمنزلة الأسماء الأعجمية، فتكون عَلَمًا للسورة.

قال الأخفش(
): "أما قوله: ﴿آلـم﴾ فإن هذه الحروف أُسْكِنَتْ لأن الكلام ليس بِمُدْرَجٍ(
)، وإنما يكون مُدْرَجًا لو عُطِفَ بحروف العطف، وذلك أن العرب تقول في حروف المعجم كُلِّهَا بالوَقْفِ إذا لم يُدْخِلُوا حروفَ العطف، فيقولون: أَلِفْ بَاءْ تَاءْ ثَاءْ، ويقولون: أَلِفٌ وبَاءٌ وتَاءٌ وثَاءٌ، وكذلك العدد عندهم ما لم يُدْخِلُوا حروفَ العطف، يقولون: وَاحِدْ إِثْنَانْ ثَلاَثَهْ....، والعدد والحروف كُلُّ واحدٍ منهما شَيْءٌ موصولٌ على حِيَالِهِ، ومثل ذلك: ﴿آلمص﴾ و﴿آلر﴾ و﴿آلمر﴾ و﴿كهيعص﴾ و﴿طسم﴾ و﴿يس﴾ و﴿طه﴾ و﴿حم﴾ و﴿ق﴾ و﴿ص﴾، إلا أن قومًا قد نَصَبُوا ﴿يس﴾ و﴿طه﴾ و﴿حم﴾، وهو كثير في كلام العرب، وذلك أنهم جعلوها أسماءً كالأسماء الأعجمية "هَابِيلَ" و"قَابِيلَ"، فإما أن يكونوا جعلوها في موضع نصب ولم يَصْرِفُوهَا، كأنه قال: اذْكُرْ حَمَ وطَسِمَ ويَسَ، أو جعلوها كالأسماء التي غير متمكنة، فَحَرَّكُوا آخِرَهَا حركةً واحدةً، كفتح "أَيْنَ"، وكقول بعض الناس: الحمدِ لِلَّهِ".

فقول الأخفش: "إنها بمنزلة الأسماء الأعجمية"-يضاف إلى القولين السابقِ ذِكْرُهُمَا، فيكون للأخفش في هذه المسألة ثلاثة أقوال.

وقد حَكَى ثعلبٌ قولَ الأخفش، ثم اعترض على قوله: إنها بمعنى "يا رَجُلُ"، وقد حكى الأزهريُّ هذه الحكايةَ وذلك الاعتراضَ، قال الأزهري(
): "وقال المنذريُّ: أخبرني أبو العباس قال: قال الأخفشُ في قول الله: ﴿طه﴾: منهم مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا حرفانِ مثل ﴿حم﴾، ومنهم من يقول: له مَعْنَى "يا رَجُلُ" في بعض اللغات. قال أبو العباس: لا يجوز "طَهَ"؛ لأن ابن مسعود رَوَى عن النَّبِيِّ-(-: "طِهِ"، وهذا يَدُلُّ على حروف التَّهَجِّى".

يعني ثعلبٌ بهذا أن "طه" ليس بِمَعْنَى "يا رَجُلُ" كما رَوَى الأخفشُ، واستدل ثعلب على ذلك بقراءة النَّبِيِّ-(-التي رُوِيَتْ عن ابنِ مسعودٍ: "طِهِ" بالكسر.

وثعلبٌ في هذا متابعٌ لِمَا قاله الفَرَّاءُ مِنْ قبل، قال الفراء(
): "قوله: ﴿طه﴾ حَرْفُ هِجَاءٍ....، وقد جاء في التفسير: "طه" يا رَجُلُ يا إِنْسَانُ....، حدثني قيس بن الربيع قال: حدثني عاصم عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: قرأ رجلٌ على ابن مسعود: "طه" بالفتح، قال: فقال له عبدُ الله: "طِهِ" بالكسر، قال: فقال له الرجلُ: يا أبا عبد الرحمن: أليس أنما أُمِرَ أَنْ يَطَأَ قَدَمُهُ؟، قال: فقال له: "طِهِ"، هكذا أَقْرَأَنِي رسولُ الله-(-(
)".

غير أنني لا أرى أبا العباس مُحِقًّا في اعتراضه على قول الأخفش؛ لأن هذا القول في الحقيقة رَوَاهُ الأخفشُ عن غيره، وهو قول لكثيرٍ من المفسرين، كما أن الفراء نفسه قد حكاه عن السلف.

وقد رَوَى الإمامُ البخاريُّ في صحيحه عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ والضَّحَّاكِ أن "طه" بالنَّبَطِيَّةِ معناه: يا رَجُلُ(
)،  وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن عكرمة أن "طه" بالحبشية معناه: يا رَجُلُ(
)، ورَوَى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن عِكْرِمَةَ والضَّحَّاكِ أنها بالنبطية يا رَجُلُ(
)، ورواه غَيْرُهُمَا من رُوَاةِ الحديث(
).

وقد رَوَى المفسرون ذلك عن ابن عباس وابن جبير وقتادة والحسن ومجاهد وعطاء والكَلْبِيِّ، غير أن منهم من قال: "طه" بمعنى يا رَجُلُ بلغة طيء، ومنهم من قال: بالسُّرْيَانِيَّةِ، ومنهم من قال: هي يَمَنِيَّةٌ بلسانِ عَكٍّ(
).

قال الطبريُّ(
): "والذي هو أَوْلَى بالصواب عندي من الأقوال فيه قَوْلُ من قال: معناه: يا رجلُ؛ لأنها كلمةٌ معروفة في عَكٍّ فيما بَلَغَنِي، وأن معناها فيهم: يا رَجُلُ، أنشدتُ لِمُتَمِّمِ بنِ نُوَيْرَةَ: 
	هَتَفْتُ بِطَهَ فِي القِتَالِ، فَلَمْ يُجِبْ

	
	فَخِفْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُوَائِلاَ(
)



وقال آخر: 
	إِنَّ السَّفَاهَةَ طَهَ مِنْ خَلاَئِقِكُمْ

	
	لاَ بَارَكَ اللَّهُ فِي القَوْمِ المَلاَعِينِ(
)



فإذا كان ذلك معروفا فيهم على ما ذكرنا، فالواجب أن يُوَجَّهَ تأويلُهُ إلى المعروف فيهم من معناه، ولا سِيَّمَا إذا وافق ذلك تأويلَ أهل العلم من الصحابة والتابعين".
المسألة الرابعة عشرة
قوله-(-: ﴿يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾(
)
اختلف النحاة في توجيه هذه الآية، وقد ذكر السمين الحلبي فيها عشرة أقوال(
)، ولكن الذي يعنينا هنا هو قول الأخفش وثعلب.

فقد ذهب الأخفش إلى أن "يدعو" في هذه الآية بمعنى "يقول"، واللام في "لمن" لام الابتداء، و"مَن" اسم موصول مبتدأ، و"ضره أقرب من نفعه" مبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول، وخبر "مَنْ" محذوف، والتقدير: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُهُ، وجملة "مَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ" في محل نصب محكية بـ"يدعو" الذي هو بمعنى "يقول".

واعترض عليه ثعلب وخَطَّأَهُ، فذهب إلى أن اللام لام القسم، وكان حقها التأخير، والأصل: يدعو مَنْ لَضَرُّهُ أقربُ، فقدمت اللام.

قال الأخفش(
): "وقال: "﴿يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ فـ"يدعو" بمنزلة "يقول"، و"من" رفع، وأضمر الخبر، كأنه: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلهه، يقول: لمن ضره أقرب من نفعه إلهه".

وقال ثعلب(
): "﴿يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ قال: هذه لام اليمين، وجوابها ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾، وقال الأخفش: يدعو لَمَنْ ضَرُّهُ إلهه أقرب من نفعه".

هذا ما ورد في مجالس ثعلب، ففيها اقتصر ثعلب على حكاية قول الأخفش من غير أن يَرُدَّه، ولكن ابن الأنباري ذكر ذلك عن ثعلب بشيء من التفصيل، مع رَدِّ ثعلبٍ على قول الأخفش، قال ابنُ الأنباري(
): "وسمعت أبا العباس يقول: كان الأخفش يقول: المعنى: لَمَنْ ضَرُّهُ أقربُ مِنْ نَفْعِهِ إِلَهُهُ، فحذف الإله. قال(
): وأخطأ الأخفش في هذا؛ لأن المحلوف عليه لا يُحْذَفُ، إذا قلت: والله لأخوك زيدٌ، لم يحسن أن تحذف زيدًا فتقول: لأخوك".

وثعلب بهذا القول متابع للكسائي(
) والفراء، فقد أجاز الفراء هذا الوجه في تخريج الآية، فقال(
): "فنرى أن جواز ذلك لأن "مَنْ" حرفٌ لا يتبين فيه الإعرابُ، فأُجِيزَ الاعتراضُ باللام دون الاسم إِذْ لم يتبين فيه الإعرابُ، وذُكِرَ عن العرب أنهم قالوا: عندي لَمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ منه، فَحَالُوا باللام دون الرافع، وموقع اللام كان ينبغي أن يكون في "ضَرُّهُ"وفى قولك: عندي ما لَغَيْرُهُ خيرٌ منه".

وقول الكسائي والفراء وثعلب أجازه الطبريُّ(
) والزجاجُ(
)، ولكن الزجاج أجاز قول الأخفش أيضًا، فقال(
): "وفيه وجهٌ آخرُ ثالثٌ: يكون "يَدْعُو" في معنى "يَقُولُ"، يكون "مَنْ" في موضع رفع، وخبره محذوف، ويكون المعنى: يقول لَمَنْ ضَرُّهُ أقرب مِنْ نفعه: هو مَوْلاَيَ، ومثله "يَدعو" في معنى "يقول" في قول عنترة: 
	يَدْعُونَ عَنْتَرُ وَالرِّمَاحُ كَأَنَّهَا

	
	أَشْطَانُ بِئْرٍ فِي لَبَانِ الأَدْهَمِ"(
).



والذي أراه راجحا مما سبق هو قول الأخفش، وهو ما اختاره أكثر النحاة، فقد اختاره النحاس، ورآه أحسن الأقوال، فقال(
): "وهو أحسن ما قيل في الآية عندي".

واختاره أبو علي الفارسيُّ، وفصله وشرحه، فقال معقبًا عليه(
): "الدعاء بمعنى القول سائغ، وهذا الوجه الذي أجازه ممكن، أعني أن يَصْرِفَ "يدعو" إلى معنى "يقول"، فَيَحْكِيَ ما بعدها إذا كان في معنى القول وضربا منه، واللام في ﴿لَمَن ضَرُّهُ﴾ على هذا القول لام الابتداء، وموضع "من" رفع، والخبر مضمر، ولا يجوز أن يكون الخبر: "﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ أعني خَبَرَ: "﴿لَمَنْ ضَرُّهُ﴾؛ لأن الكافر المتمسك بعبادة الأوثان لا يقول: لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى؛ لأن ذلك سوء ثناء منهم عليها".

أما قول أبي العباس فعليه اعتراض من ناحية الصناعة النحوية، فقد قال النحاس(
): "وليس لِلاَّمِ من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم وتأخير".

وقال أبو علي الفارسي(
): "فمن زعم أن هذه اللام في قوله ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ﴾ كان حكمها أن تكون في المبتدأ الذي في الصلة، ثم قُدِّمَ إلى الموصول، مخطئٌ".

وقال ابن جني ردًّا على من قال بتقديم اللام(
): "وقد أنكره أبو عليٍّ، وذهب في فساده إلى أن اللام على هذا التقدير من صلة "مَنْ"، ومحال أن تتقدم الصلة أو شيء منها على الموصول".

المسألة الخامسة عشرة
قوله-(-: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن هذه الآية على حذف همزة الاستفهام، وأن التقدير: أَوَتِلْكَ نعمةٌ؟، وذهب ثعلبٌ إلى أن الآية على الخبر، وكأنَّ الكلام اعترافٌ من موسى-(-بنعمة تربيته عند فرعون(
).

قال الأخفش(
): "وقال: "﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ فَيُقَالُ: هذا استفهامٌ، كأنه قال: أَوَتِلْكَ نعمةٌ تَمُنُّهَا؟، ثم فَسَّرَ؛ فقال: ﴿أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، وجعله بدلاً من النعمة".

والأخفش في هذا جارٍ على مذهبه في جواز حذف همزة الاستفهام(
)، قال ابن هشام(
): "والألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكام، أحدها: جواز حذفها....، والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس، وحمل عليه قوله-تعالى-: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾، وقولَهُ-تعالى-: ﴿هَذَا رَبِّى﴾(
) في المواضع الثلاثة، والمحققون على أنه خَبَرٌ، وأن مثل ذلك يقوله مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ مع علمه بأنه مبطل، فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة".
وقال ثعلبٌ(
): "في قوله-(-: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ قال: أي اتخذت الناس عبيدًا، واتخذتني ولدًا، كأنه اعترف بالنعمة".
هذا ما ورد في مجالس ثعلب، ولكن الأزهري حَكَى قولَ الأخفش، ثم أعقبه باعتراض ثعلب عليه، فقال(
): "قال الأخفش في قوله: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ قال: يقال: إن هذا استفهام، كأنه قال: أَوَتِلْكَ نعمةٌ تمنَّها عليّ؟، ثم فسَّر فقال: ﴿أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، فجعله بدلاً من النعمة. قال أبو العباس: وهذا غلط؛ لا يجوز أن يكون الاستفهام يُلْقي وهو يُطلبُ، فيكون الاستفهام كالخبر، وقد استُقبح ومعه "أَمْ"وهي دليل على الاستفهام، استقبحوا قول امرئ القيس: 
	*تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ؟(
)*



قال بعضهم: هو: أتروح من الحيّ أم تبتكر؟، فحذف الاستفهام أَوَّلاً، واكتفى بـ"أَمْ"، وقال أكثرهم: بل الأول خبر، والثاني استفهام، فأما وليس معه "أم"لم يقله إنسانٌ".

والذي أراه راجحا في هذه المسألة هو قول ثعلب؛ لأن المعنى يؤيده، ولأنه لا يجوز حذف همزة الاستفهام إلا مع "أَم" المعادلةِ لها؛ لأنها تدل عليها، قال النحاس(
): "قال الأخفش: فقيل: المعنى: أَوَتِلْكَ نعمةٌ؟، وحذفت ألف الاستفهام. قال أبو جعفر: وهذا لا يجوز؛ لأن الألف الاستفهام تحدث معنى، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام "أم" فيجوز حذفها في الشعر، ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافًا".

وممن اختار قولَ ثعلبٍ في هذه الآية: الزجاجُ والنحاسُ وأبو حيان(
)، وقال النحاس معقبا على قول ثعلب(
): "وهذا أحسن الأقوال؛ لأن اللفظ يدل عليه، أي: إنما صارت هذه نعمةً، لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيدا، ولو لم تتخذهم عبيدًا لم تكن نعمةً".

المسألة السادسة عشرة
قوله-(-: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾(
)
في هذه الآية قراءتان، إحداهما: بتخفيف لام "أَلاَ"، والأخرى: بتشديدها(
)، والخلاف هنا إنما هو في توجيه قراءة التخفيف، فذهب الأخفش إلى أن قراءة التخفيف تُخَرَّجُ على أن "يا" فيها للتنبيه لا للنداء، وأن التقدير: أَلاَ اسْجُدُوا، وذهب ثعلب إلى أنها "يا" النداء، وأن المنادى محذوف، والتقدير: أَلاَ يا هؤلاءِ اسْجُدُوا.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا﴾ يقول: زَيَّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهُمْ لئلا يسجدوا، وقال بعضهم: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا﴾ فجعله أمرًا، كأنه قال لهم: أَلاَ اسْجُدُوا"، وزاد بينهما "يا" التي تكون للتنبيه، ثم أَذْهَبَ أَلِفَ الوصل التي في "اسجدوا"، وأُذْهِبَت الأَلِفُ التي في "يا" لأنها ساكنة لقيت السينَ، فصارت: "أَلاَ يَسْجُدُوا"، وفي الشعر: 
	*أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلَى(
)*



وإنما هي: ألا يا اسلمي".

وممن ذهب إلى ما ذهب إليه الأخفش: أبو عبيدة والزجاج والفارسي وابن جني وابن عصفور والمالقي وأبو حيان(
).

أما قول ثعلب فقد حكاه الأزهري، فقال(
): "قال أحمد بن يحيى: قال الأخفش في قوله: ﴿أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ بالتشديد، يقول: زَيَّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهُمْ لئلا يسجدوا، قال(
) وقرأ بعضهم: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا﴾ فجعله أمرًا، كأنه قال: أَلاَ اسْجُدُوا، وزاد بينهما "يا" التي تكون للتنبيه، ثم أذهب ألف الوصل التي في "اسجدوا"، وأذهبت الألف التي في "يا"؛ لأنها ساكنة لقيت السين، فصارت: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا﴾؛ وأنشد: 
	أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلَى

	
	وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ



قال أبو العباس: "يا" التي تدخل للنداء يُكْتَفَى بها من الاسم، ويُكْتَفَى بالاسم منها، لا يُنَادَى بها، أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا، وفي البيت: ألا يا هذه اسلمي، وكذلك قول الشاعر:
	*يَا دَارَ هِنْدٍ يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي*
*بِسَمْسَمٍ أَوْ عَنْ يَمِينِ سَمْسَمِ(
)*



أراد: يا هذه اسْلَمِي، وكذلك قال الفراءُ(
)، قال: وسُمِعَ بعضُ العرب يقول: ألا يا تَصَدَّقْ علينا، معناه: ألا يا هذا تَصَدَّقْ علينا، ورُوِيَ عن عيسى الهَمْدَانِيِّ أنه قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمر".

وممن اختار قول ثعلب: النحاسُ ومَكِّيُّ بن أبي طالب والزمخشري وابن يعيش(
).

ومن خلال ما سبق أرى أن كلا الرأيين صحيح، وأن حجة كل منهما قوية؛ فحجة الأخفش أن "يا" حرفُ تنبيه، وليست للنداء، وليس هناك منادى محذوف؛ لأنه لو جاز حذف المنادى لكان في هذا إجحاف بجملة النداء؛ لأنه قد حُذِفَ الفعل العامل في المنادى، ونابت "يا" منابه، وحُذِفَ فاعل هذا الفعل بحذفه، فلو جاز حذف المنادى أيضًا لكنا قد حذفنا جملة النداء والمنادى.

وحجة ثعلب أن "يا" هذه تدل على المنادى المحذوف، فهي عوض عنه، وإن كنت أرى أن قول ثعلب أرجح؛ لأن المعنى يؤيده ويدل عليه؛ لأن المقصود في الآية: ألا يا هؤلاء اسجدوا.

قال ابن مالك(
): "وكان حق المنادى أن يُمْنَعَ حَذْفُهُ؛ لأن عامله قد حُذِفَ لُزُومًا....، إلا أن العرب أجازت حذف المنادى، والتزمت في حذفه بقاء "يَا" دليلاً عليه، وكونَ ما بعده أمرًا أو دعاءً....، ومن حذفه قبل الأمر قوله-تعالى-في قراءة الكسائي: ﴿أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا".

المسألة السابعة عشرة
قوله-(-: ﴿وَمَا  أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن المعنى في هذه الآية: إنكم لا تُعْجِزُونَنَا هَرَبًا في الأرض ولا في السماء، وذهب ثعلب إلى أن في الآية حذفا، وأن المعنى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين(
).

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: لا تُعْجِزُونَنَا هَرَبًا في الأرض ولا في السماء".

وقول الأخفش يفسره قولُ المُبَرِّدِ في مثل هذه الآية(
): "وفي كتاب الله-(-: ﴿يَسْألُهُ مِنْ في السَّماواتِ والأرضِ﴾(
)، فالقول عندنا أن "مَنْ" مشتملة على الجميع؛ لأنها تقع للجميع على لفظ الواحد، وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أن المعنى: ومَنْ في الأرض. وليس المعنى عندي كما قالوا، وقالوا في بيت حسان: 
	فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

	
	وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ(
)



إنما المعنى: ومَنْ يمدحه وينصره، وليس الأمر عند أهل النظر كذلك، ولكنه جعل "مَنْ" نكرة، وَجَعَلَ الفِعْلَ وَصْفًا لها، ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف، فكأنه قال: وواحد يمدحه وينصره؛ لأن الوصف يقع في موضع الموصوف إذ كان دَالاًّ عليه، وعلى هذا قول الله-(-: ﴿وَإنْ مِنْ أهلِ الكِتابِ إلا لَيُؤمِنَنَّ بِهِ﴾".

وقد اعترض ثعلبٌ على قول الأخفش، ورَجَّحَ عليه قولَ الفراء، ثم ذكر قولاً آخَرَ في الآية، قال ثعلب(
): "قال الأخفش: معناه: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا تعجزوننا هَرَبًا في الأرض ولا في السماء. قال أبو العباس: وقول الفراء أشهر في المعنى، ولو كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين لكان جائزًا".

يعني ثعلبٌ قولَ الفراء(
): "وقوله: ﴿وَمَا  أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾
يقول القائل: وكيف وصفهم أَنهم لا يُعْجِزُونَ في الأرض ولا في السماء، وليسُوا من أهْل السَّماء؟ فالمعنى-والله أعلم-: ما أنتم بمعجزينَ في الأرض، ولا مَن في السَّمَاء بمعجزٍ، وهو من غامِضِ العربيّة للضمير الذي لم يظهر في الثاني، ومثله قول حَسَّان: 
	أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

	
	وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ



أراد: وَمَنْ يَنْصُرُهُ وَيَمْدَحُهُ، فأضمر "مَنْ"، وقد يقع في وَهْم السَّامِع أن المدح والنصر لـ"مَن"هذه الظاهرةِ، ومثله في الكلام: أَكْرِمْ مَنْ أتاكَ وأتى أباكَ، وأَكْرِمْ مَنْ أتاك ولم يأت زيدًا، تريد: ومَنْ لم يأتِ زيدا".
وقول الفراء مبني على مذهبه هو وغيرِهِ من الكوفيين في جواز حذف الموصول الاسميِّ وبقاءِ صِلَتِهِ إذا عُلِمَ هذا الموصولُ، وقد وافقهم الأخفش في ذلك(
)، واحتجوا بالسماع، وبالقياس على حذف المضاف إذا عُلِمَ؛ قالوا: لأن الموصولَ الاسميَّ كالمضاف، وصلته كالمضاف إليه، وحذف المضاف-إذا علم-جائز، فكذلك ما أشبهه.

والذي أراه راجحا مما سبق هو قول ثعلب؛ لأن المعنى يؤيده؛ لأن المراد إثبات عجزهم عن بلوغ ذلك، والله أعلم.

المسألة الثامنة عشرة
قوله-(-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن اللام في قوله: "لَمَقْتُ" هي لام الابتداء، وذهب ثعلب إلى أنها لام اليمين.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ فهذه اللام هي لام الابتداء، كأنه: يُنَادَوْنَ يُقَالُ لَهُمْ؛ لأن النداءَ قَوْلٌ، ومثله فِي الإعراب: لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو".

وخالفه ثعلب في ذلك، فقال(
): "هي لام اليمين تدخل على الحكاية أو ما ضَارَعَ الحكايةَ لتدل على أن ما بعده استئناف، ولا يجوز أن يكون من جوابات الأيمان".

وقد حكى الطبريُّ قولَ ثعلبٍ مع شيء من الإيضاح، فقال(
): "وقال آخر غيره منهم [يعني من الكوفيين]: هذه لام اليمين، تدخل مع الحكاية، وما ضارع الحكاية؛ لتدل على أن ما بعدها ائتناف. قال: ولا يجوز في جوابات الأيمان أن تقوم مقام اليمين؛ لأن اللام كانت معها النون أو لم تكن، فاكتفى بها من اليمين؛ لأنها لا تقع إلا معها".

والذي أراه راجحا هنا هو قول الأخفش، وإن كان ما قاله ثعلبٌ غير ممتنع أيضا، وقد بَيَّنَ ابنُ جني ما أراده الأخفش، حين تحدث عن تجاذب المعانى والإعراب، فقال(
): "قوله-تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ فـ"إذْ" هذه في المعنى متعلقة بنفس قوله: "لَمَقْتُ اللَّهِ"، أي يقال لهم: لمقت الله إياكم وَقْتَ دعائكم إلى الإيمان فَكُفْرِكُمْ أكبرُ من مقتكم أنفسكم الآن، إلا أنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي "إِذْ"، وبين الموصول الذي هو "لَمَقْتُ اللَّهِ"، فإذا كان المعنى عليه، ومنع جانبُ الإعراب منه، أضمرتَ ناصبًا يتناول الظرفَ، ويدل المصدرُ عليه، حتى كأنه قال بأَخَرَةٍ: مَقَتَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ".

المسألة التاسعة عشرة
قوله-(-: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾(
)
والكلام في هذه الآية شبيه بالكلام في قوله-تعالى-: ﴿لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾(
)، فقد رأى الأخفش هنا أن اللام في "وَلَمَنْ" لام الابتداء، وأن "مَن" اسم موصول بمعنى "الذي" مبتدأ، وجملة "إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ" خبر "مَنْ"، والعائد محذوف أي: إِنَّ ذلك منه.

كما أن اعتراض ثعلبٍ على قول الأخفش هنا شبيه باعتراضه على قوله هناك، فقد رأى ثعلب أن اللام في "وَلَمَنْ" موطئة لقسم محذوف، وأن "مَنْ" شرطية.
قال الأخفش(
): "وقال: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ أما اللام التي في "وَلَمَنْ صَبَرَ" فلام الابتداء، وأما "ذلك" فمعناه-والله أعلم-: إن ذلك منه لَمِنْ عزم الأمور، وقد تقول: مررتُ بدارٍ الذراعُ بدرهمٍ، أي الذراع منها بدرهم، ومررتُ بِبُرٍّ قَفِيزٌ بدرهمٍ، أي قفيزٌ منه، وأما ابتداء "إِنَّ" في هذا الموضع فكمثل: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ﴾(
) يجوز ابتداءُ مِثْلِ هذا إذا طال الكلام في مثل هذا الموضع".
والأخفش في هذا جارٍ على القاعدة النحوية المعروفة، وهي أنه لابد في الجملة الواقعة خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ، ومن الروابط الضمير، وإذا كان الضمير معلومًا كما في هذه الآية، فإنه يُسْتَغْنَى عن ذكره، ومثل ذلك قولهم: البُرُّ الكُرُّ بِسِتِّينَ، والسمن مَنَوَانِ بدرهم.

أما ثعلب فقد خَطَّأَ الأخفشَ، ورأى أن اللام في "وَلَمَنْ" موطئة لقسم محذوف، وأن "مَنْ" شرطية، و"صبر" فعل الشرط، وجملة "إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ" جواب القسم المحذوف، وأما جواب الشرط فقد استغني عنه بجواب الاستفهام.

قال ثعلب(
): "قال الأخفش: اللام هي لام الابتداء. وهذا خطأ؛ لأن العرب إذا أدخلت اللام فِي أول الجزاء جاءت بجواب الأيمان بـ"مَا" و"لاَ" و"إِنَّ" واللامِ، كما قال-تعالى-: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ"(
)، فجاء بـ"لاَ" جوابَ اللامِ الأولى".
وقد حكى الطبري قول ثعلب مع زيادة على ما سبق، فقال(
): "قال [يعني ثعلبا] ولو قال: لَئِنْ قُمْتَ إِنِّي لَقَائِمٌ، لجاز ولا حاجة به إلى العائد؛ لأن الجواب في اليمين قد يكون فيه العائد، وقد لا يكون، ألا ترى أنك تقول: لَئِنْ قُمْتَ لأَقُومَنَّ، ولا أَقُومُ، وإني لَقَائِمٌ، فلا تأتي بعائدٍ. قال: وأما قولهم: مَرَرْتُ بِدَارٍ الذِّرَاعُ بِدِرْهَمٍ، وَبِبُرٍّ قَفِيزٌ بِدِرْهَمٍ، فلابُدَّ من أن يتصل بالأول العائدُ، وإنما يُحْذَفُ العائدُ فيه؛ لأن الثانِيَ تبعيضٌ للأول: مررت بِبُرٍّ بَعْضُهُ بدرهمٍ، وبَعْضُهُ بدرهم، فلما كان المعنى التبعيضَ حُذِفَ العائدُ، قال: وأما ابتداء "إِنَّ" في كل موضع إذا طال الكلامُ، فلا يجوز أن تبتدئ إلا بمعنى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾، فإنه جوابٌ للجزاء، كأنه قال: ما فررتم منه من الموت فهو ملاقيكم".

وبناءً على قول ثعلب فجملة ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ جواب القسم المقدر، وجواب "مَن" الشرطية محذوف لدلالة جواب القسم عليه.

والذي أراه راجحا مما سبق هو قول الأخفش؛ لأنه لا يحتاج إلى كَثِيرِ تَقْدِيرٍ، فالمعنى عليه: إن ذلك منه لَمِنْ عَزْمِ الأمور، وأما قول ثعلب فيلزم عليه حَذْفُ القَسَمِ، وحَذْفُ جَوَابِ الشرط لدلالة جواب القسم عليه.

قال النحاس مؤيدًا قول الأخفش(
): "فالقول فيه أن فيه حَذْفًا، والتقدير: وَلَمَنْ صَبَرَ وعفا إن ذلك منه لَمِنْ عَزْمِ الأمور، ومثل هذا في كلام العرب كثير موجود، حكاه سيبويه وغيره: مررتُ بِبُرٍّ قَفِيزٌ بِدِرْهَمٍ، أي قَفِيزٌ منه، ويقال: السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ، بمعنى منه".

ومما يؤيد قول الأخفش هنا قولُ ابن هشام(
): "وقوله-تعالى-: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ أي: إن ذلك منه، ولا بد من هذا التقدير، سواء أَقَدَّرْنَا اللام للابتداء و"مَنْ" موصولةً أو شرطيةً، أم قَدَّرْنَا اللام موطئةً و"مَنْ" شرطية، أَمَّا على الأول فلأَنَّ الجملة خَبَرٌ، وأما على الثاني فلأنه لا بدَّ في جوابِ اسمِ الشرط المرتفعِ بالابتداء مِنْ أَنْ يشتمل على ضميره، سواء قلنا: إنه الخبر، أو إن الخبر فعلُ الشرط، وهو الصحيح، وأما على الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ، وجواب الشرط في المعنى".

وإضافة إلى كلام ابن هشام أقول: إذا كان الضمير مطلوبا على كل الوجوه الجائزة في اللام و"مَنْ"، فهذا يؤيد قول الأخفش.

المسألة العشرون
قوله-(-: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾(
)
اختلف العلماء في مفرد الأَلْفَافِ، ولهم في ذلك ثمانية أقوال(
)، أشهرها قول للأخفش وقول لثعلب، فذهب الأخفش إلى أن مفرده "لِفٌّ" على وزن "فِعْلٍ"، وذهب ثعلب إلى أنه جمع الجمع.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ وواحدها اللِّفُّ".

هذا ما ورد في معاني القرآن للأخفش، ولكن ثعلبا حَكَى عنه قولا آخَرَ، وهو أن واحد الألفاف لَفَّةٌ، قال الأزهري(
): "أبو العباس عن الأخفش في قوله-(-: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ واحدها: لَفَّةٌ. وقال أبو العباس: لم نسمع: شَجَرَةٌ لَفَّةٌ، ولكن واحدها: لَفَّاءُ؛ وجمعها: لُفّ؛ وجمع لُفٍّ أَلْفَافٌ".

فهذا قول ثالث بالإضافة إلى قولي الأخفش وثعلب، وهذا القول ورد في المعاجم، ولم ينسبه للأخفشِ إلا ثعلبٌ، ولم أقف على مَنْ نَسَبَهُ للأخفش غيره، إلا أن ابن منظور قال(
): "وجنة لفة ولف: ملتفة"، وقال الزبيدي(
): "وحَدِيقَةٌ لِفٌّ ولِفَّةٌ بكسرِهِما ويُفْتَحانِ: أَي مُلْتَفَّة الأَشْجارِ".

فإما أن يكون ثعلب قد وَهِمَ في نسبة هذا الرأي للأخفش، وإما أن يكون هذا رأيا آخر للأخفش لم يرد في كتابه.

أما قول الأخفش الذي ورد في كتابه فهو قول جمهور اللغويين، ولذلك فإنني أختاره وأرجحه على قول ثعلب، فقد اختاره النحاس لمطابقته للمعنى المراد في الآية، فقال(
): "قد ذكرنا قول من قال: هو جمع "لِفٍّ"، وقولَ مَنْ قال: هو جمع الجمع، أراد أنه يقال: لَفَّاءُ وأَلَفُّ مثل حَمْرَاءَ وأَحْمَرَ، ثم تقول: لُفٌّ كما يقال: حُمْرٌ، ثم يَجْمَعُ لَفًّا أَلْفَافًا كما تقول: خُفٌّ وأَخْفَافٌ، والقول الأول أولى بالصواب؛ لأن أهل التفسير قالوا: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ أي: جميعا، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، فهذا جمع لِفٍّ، ويقال: لفيف بمعناه، ونخلة لَفَّاءُ معناه: غليظة، فلهذا قلنا: الأول أولى بالصواب".

وثمة أَمْرٌ آخَرُ يُقَوِّي قول الأخفش، وهو أنه على قول أبى العباس يكون جمعُ القلة جمعًا لجمع الكثرة، وهذا قليل، فـ"ألفافٌ"على وزن "أَفْعَال"، وهو من جموع القلة، و"لُفٌّ"على وزن "فُعْلٍ"، وهو من جموع الكثرة.
المبحث الثاني

( ما وافق فيه ثَعْلَبٌ الأخفشِ )

المسألة الأولى

قوله-(-: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن "غَيْرِ" يجوز أن يكون نعتًا لـ"الذين" أو بدلاً منه، وأجاز ثعلب ما قاله الأخفش، ولم يرده.

قال الأخفش(
): "وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ هو صفة ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ لأن الصراط مضاف إليهم، فهم جر للإضافة، وأجريت عليهم "غَيْرِ" صفة أو بدلا، و"غير" و"مثل" قد تكونان من صفة المعرفة التي بالألف واللام نحو قولك: إني لأمر بالرجل غيرك، وبالرجل مثلك فما يشتمني، و"غير" و"مثل" إنما تكونان صفة للنكرة، ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا الموضع، فأجريتا صفة لما فيه الألف واللام، والبدل في "غير" أجود من الصفة؛ لأن "الذي" و"الذين" لا تفارقهما الألف واللام، وهما أشْبه بالاسم المخصوص من الرجل وما أشبهه، وقد قالت العرب: هم فيها الجَمَّاءَ الغَفِيرَ، فنصبوا، كأنهم لم يدخلوا الألف واللام، وإن كانوا قد أظهروهما، كما أجروا "مثلك" و"غيرك" كمُجْرَى ما فيه الألف واللام وإن لم يكونا في اللفظ، وإنما يكون هذا وصفا للمعرفة التي تجوز في معنى النكرة، ألا ترى أنك إذا قلت: إني لأمر بالرجلِ مِثْلِكَ، فإنما تريد: برجلٍ مِثْلِكَ؛ لأنك لا تَحُدُّ له رجلاً بعينه، ولا يجوز إذا حددت له ذلك إلا أن تجعله بَدَلاً، ولا يكون على الصفة، ألا ترى أنه لا يجوز: مررت بزيدٍ مِثْلِكَ إلا على البدل، ومثل ذلك: إني لأَمُرُّ بالرجلِ من أهل البصرة، أو قلتَ: إني لأَمُرُّ بزيدٍ من أهل البصرة، لم يَجُزْ إلا أن تجعله في موضع حالٍ، فكذلك: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾".

فالأخفش يجيز في "غير" وجهين: الصفة والبدل، ولكنه رجح كونه بدلا على كونه صفة، مع أن سيبويه وأكثر النحاة والمفسرين ذهبوا إلى أن "غَيْرِ" صفة لـ"الذين"(
).

وقد حكى ثعلبٌ قول الأخفش وأجازه، كما حكى قول الفراء، ولكنه أجاز وجهًا ثالثًا، وهو أن يكون "غَيْرِ" بدلاً من الضمير في "عليهم".

قال الأزهري(
): "وقال أبو العباس: جعل الفراء الألف واللام فيها(
) بمنزلة النكرة، ويجوز أن يكون غير نعتًا(
) للأسماء التي في قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، وهي غير مصمودٍ صَمْدُهَا أيضًا(
)، وهذا قول بعضهم(
)، والفراء يأبى أن تكون "غَيْرِ" نعتًا لغير "الذين"؛ لأنها بمنزلة النكرة عنده، وقال الأخفش: "غير" بدل. قال ثعلب: وليس يمتنع ما قاله، [وهو قريب من قول الفراء](
)، ومعناه التكرير، كأنه أراد: صراط غير المغضوب عليهم. وقال الفراء معنى "غير": "لا"، ولذلك ردت عليها "لا"، كما تقول: فلان غير بمعنى سوى لم يجز أن يكرَّ عليها، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول:عندي سوى عبد الله ولا زيد، قال:وقد قال من لا يعرف العربية:إن معنى غيرٍ ها هنا بمعنى سوى، وإن لا صلة. قلت: وهذا قول أبي عبيدة".

ولو رجعنا إلى كلام الفراء فلن نجده يختلف كثيرًا عما قاله الأخفش، وإن كان قد رَجَّحَ كون "غَيْرِ" نعتًا لـ"الذين"، على كونه بدلاً منه.

قال الفراء(
): "وقوله-تعالى-: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بخفض "غير" لأنها نعت لـ"الذين" لا للهاء والميم من "عليهم"، وإنما جاز أن تكون "غيرِ" نعتا لمعرفة لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام وليس بمصمود له، ولا الأول أيضا بمصمود له، وهي في الكلام بمنزلة قولك: لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب، كأنك تريد: بمن يصدق ولا يكذب، ولا يجوز أن تقول: مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير؛ لأن "عبد الله" موقت، و"غير" في مذهب نكرة غير موقتة، ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير موقتة....، وقد يجوز أن تجعل "الذين" قبلها في موضع توقيت، وتخفض "غير" على التكرير(
): صراط غير المغضوب عليهم".

ومما سبق يتضح لنا أنه لا يوجد خلاف كبير بين ما قاله الأخفش والفراء وثعلب، بل إن التعليل الذي ذكره الأخفش لوقوع "غير" نعتا لـ"الذين" هو نفسه التعليل الذي قاله الفراء، وحكاه عنه ثعلب، وهو أن "غير" وقعت نعتا لـ"الذين" لأن "الذين" قريب من النكرة لأنه لم يُقْصَدْ به قَصْدُ قَوْمٍ بأعيانِهِمْ، و"غَيْرِ المَغْضُوبِ" قريب من المعرفة لأنه تخصص بالإضافة.

 المسألة الثانية
قوله-(-:  ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أن "مرضعة" في الآية جاء بالهاء؛ لأنه-تعالى-أراد الفعل الذي يقع منها، ولو أراد الصفة لقال: مرضع، ووافقه ثعلب على ذلك، ولم يرده.

قال الأخفش(
): "قال: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ وذلك أنه أراد–والله أعلم-الفعلَ، ولو أراد الصِّفَةَ فيما نرى لقال: مُرْضِعٌ، وكذلك كل "مُفْعِلٍ" و"فاعل" يكون للأنثى ولا يكون للذكر، فهو بغير هاء، نحو: مُقْرِبٍ ومُوقِرٍ-نَخْلَةٌ مُوقِرٌ-، ومُشْدِنٍ-معها شَادِنٌ-، وحَامِلٍ وحَائِضٍ وفَارِكٍ وطَامِثٍ وطَالِقٍ".

وقد حكى الأزهري تعليق ثعلب على قول الأخفش فقال(
): "وقال الأخفش: أدخل الهاء في المرضعة لأنه أراد-والله أعلم-الفِعلَ، ولو أراد الصفة لقال: مُرضِع. وقال أبو العباس: الذي قاله الأخفش ليس بخطأ".
وإنما قَبِلَ ثعلبٌ قولَ الأخفش ولم يخطِّئه لأنه موافق لقول الكوفيين في أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو طالق وحائض ومرضع لاختصاص المؤنث به دون المذكر(
)، قال الفراء(
): "والمرضِع: التي معَها صبِىٌّ تُرضعه، ولو قيل في الأُمِّ: مُرْضِعٌ لأنَّ الرضاع لا يكون إلا من الإناث، فيكون مثل قولك: طامِثٌ وحَائِضٌ، ولو قيل في التي مَعَهَا صَبِىٌّ: مرضعةٌ، كَانَ صَوَابًا".

وقال الفراء-أيضا-(
): "وأما الهاء فلها ضُرُوبٌ تقع فيها، فأَوَّلُ ذلك قولهم للرجل: أنت جالسٌ، وللمرأة: أنت جالسةٌ، فالهاء هاهنا أُدْخِلَتْ للتأنيث، لا يكون غيره...، إلا أن العرب قالت: امرأة حائضٌ وطاهرٌ وطامث وطالق، وشاة حامل، وناقةٌ عَائِذٌ، للتي عَاذَ بها وَلَدُهَا، فلم يُدْخِلُوا فيهن الهاءَ، وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وَصْفٌ لا حَظَّ فيه للذَّكَرِ، وإنما هو خَاصٌّ للمؤنث، فلم يحتاجوا إلى الهاء".

بينما انقسم البصريون إلى فريقين في هذه المسألة، ولهم في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: لسيبويه ومن وافقه: فقد ذهب سيبويه إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى، كأنهم قالوا: شيء حائض، قال سيبويه(
): "هذا باب ما يكون مذكرا يوصف به المؤنث، وذلك قولك: امرأةٌ حائضٌ، وهذه طامثٌ، كما قالوا: ناقةٌ ضامرٌ، يوصف به المؤنث وهو مذكر، فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شيء، والشيء مذكر، فكأنهم قالوا: هذا شيءٌ حائضٌ، ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا: رَجُلٌ نُكَحَةٌ".

الرأي الثاني للخليل والمبرد(
): فقد ذهب الخليل إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب، ولم يُجْرُوهُ على الفعل، فإذا أجري على الفعل لحقته تاء التأنيث، قال سيبويه(
): "وزعم الخليل-رحمه الله-أن ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾(
) كقولك: مُعَضِّلٌ للقَطَاةِ، وكقولك: مُرْضِعٌ للتي بها الرِّضَاعُ، وأما المنفطرة فيجيء على العمل كقولك: مُنْشَقَّةٌ، وكقولك: مُرْضِعَةٌ للتي تُرْضِعُ".

وقال سيبويه-أيضا-(
): "زعم الخليل أنهم إذا قالوا: حائضٌ، فإنه لم يخرجه على الفعل، كما أنه حين قال: دارعٌ  لم يخرجه على فَعَلَ، وكأنه قال: دِرْعِيٌّ فإنما أراد: ذات حيضٍ، ولم يجئ على الفعل، وكذلك قولهم: مُرْضِعٌ إذا أراد: ذات رِضَاعٍ، ولم يجرها على أَرْضَعَتْ ولا تُرْضِعُ، فإذا أراد ذلك قال: مرضعةٌ".

وقد حكى ابن الأنباري عن الأخفش قولا يوافق قول الخليل في هذه المسألة، فقال(
): "قال الأخفش: إنما قالت العرب: هند حائض، فَذَكَّرُوا حائضًا لأنهم أرادوا: هند ذَاتُ حَيْضٍ، ولم يريدوا: هند حاضت أمس أو تحيض غدًا، ولو أردتَ هذا المعنى لأدخلتَ عليه علامة التأنيث كما تدخلها في قائمة وقاعدة، وكذلك قولهم: امرأة طالق وطامث، معناه عندهم: ذات طلاق وذات طَمْثٍ".

فهذا القول مخالف لما ورد في معاني القرآن للأخفش، ولكن ثعلبا لم يذكر هذا القول، ولم يعقب عليه، وإنما ذكر القول الموافق لقول الكوفيين.

والذي أراه راجحا من هذه الأقوال هو ما قاله الأخفش في البداية، والذي وافقه عليه ثعلبٌ، أعني قول الكوفيين في أن تاء التأنيث ثبتت في "مرضعة" في الآية الكريمة؛ لأنه-تعالى-أراد الفعل الذي يقع منها بدليل قوله-تعالى-بعده: ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾، ولو أراد الصفة لقال: مرضع كما ذكر الأخفش.

المبحث الثالث

( ما سكت فيه ثعلبٌ عن قول الأخفش )

المسألة الأولى
قوله-(-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ

عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾(
)
ذهب سيبويه والأخفش إلى أن همزة الاستفهام دخلت هنا من أجل "سواء"، وأنها تجردت عن معنى الاستفهام، وقد حكى ثعلب هذا عنهما، وسكت فلم يعترض عليه.

قال الأخفش(
): "فأما قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ فإنما دخله حرف الاستفهام، وليس باستفهام؛ لذكره السواء؛ لأنه إذا قال في الاستفهام: أزيد عندك أم عمرو؟، وهو يسأل أيهما عندك، فهما مستويان عليه، ليس واحد منهما أحق بالاستفهام من الآخر، فلما جاءت التسوية في قوله: "أأنذرتهم"، شبه بذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية، ومثلها: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾(
)".

قال ثعلب(
): "قول سيبويه والأخفش-: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾: هذا الاستفهام دخل لموضع "سَوَاءٌ"، إذا قيل: زيد قام أم عمرو؟".

هذا ما ورد في مجالس ثعلب، ويبدو أن في النص نقصًا؛ لأنه لا يوضح ما يريده ثعلب من إيراده قول سيبويه والأخفش، ولكنني سأقتصر على ما ورد في المجالس؛ لأن هذه الهمزة دخلت من أجل "سواء" كما قال سيبويه والأخفش وغيرهما من النحاة(
).

قال سيبويه(
): "هذا باب ما جرى على حرف النداء وصفا له وليس بمنادى ينبهه غيره، ولكنه اختص كما أن المنادى مختص من بين أمته لأمرك ونهيك أو خبرك، فالاختصاص أجرى هذا على حرف النداء كما أن التسوية كما أن التسوية أَجْرَتْ ما ليس باستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام؛ لأنك تسوى فيه كما تسوى في الاستفهام، فالتسوية أجرته على حرف الاستفهام.....، وذلك قولك ما أدرى أفعل أم لم يفعل؟، فجرى هذا كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟، وأزيد أفضل أم خالد؟ إذا استفهمتَ؛ لأن علمك قد استوى فيهما".

وقال سيبويه-أيضا-(
): "ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدًا لقيتَ أم عَمْرًا؟، وسواءٌ عَلَيَّ أَبِشْرًا كَلَّمْتَ أم زيدًا؟، كما تقول: ما أبالي أَيَّهُمَا لَقِيتَ؟، وإنما جاز حرف الاستفهام هاهنا لأنك سَوَّيْتَ الأمرين عليك، كما استويا حين قلت: أزيدٌ عندك أم عمرو؟، فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولهم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا أَيَّتُهَا العِصَابَةَ".

وقد أوضح الزمخشريُّ ما قاله سيبويه، فقال(
): "والهمزة و"أَمْ" مجردتان لمعنى الاستواء، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا، قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولُكَ: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعنى أن هذا جرى على صورة الاستفهام كما أن ذلك جرى على صورة النداء".

المسألة الثانية
قوله-(-: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون﴾(
)
ذكر الأخفش أن العَمْرَ بفتح العين معناه العُمْرُ بضمها، وأنهما لغتان، وحكى ثعلب قول الأخفش، ولم يعقب عليه.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي...﴾ و"لعمرك"-والله أعلم-: وعيشك، إنما يريد به العُمْرَ، والعَمْرُ والعُمْرُ لغتانِ".

قال الأزهري(
): "قال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأخفش في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ﴾: وَعَيْشِكَ، وإنما يريد به العُمْرَ".

ولكن الأخفش لم يذكر أن العرب إذا استعملوا العَمْرَ في القسم فتحوا العين لا غَيْرُ، ولم يعقب عليه ثعلب بذلك، مع أن أكثر العلماء ذكروا ذلك، وسأذكر أمثلة من أقوال هؤلاء العلماء.

قال سيبويه(
): "...فقد يشذُّ الشيءُ من كلامهم عن نظائرِه ويَسْتَخِفُّونَ الشيءَ في موضعٍ، ولا يَسْتَخِفُّونَهُ في غيره، وذلك قولُهم: ما شَعَرْتُ به شِعْرَةً، ولَيْتَ شِعْرِى، ويقولون: العَمْرُ والعُمْرُ، لا يقولون في اليمين إلاّ بالفتح، يقولون كُلُّهم: لَعَمْرُك".

وقال الزجاج(
): "هذه الآية آية عظيمة في تفضيل النبي-(-، أعني قوله-سبحانه-: "لَعَمْرُكَ"، جاء في التفسير أنه فسم بحياة محمد-(-، كذلك أكثر التفسير(
)".

ثم قال الزجاج(
): "وقال سيبويه والخليل وجميع أهل اللغة: العَمْرُ والعُمْرُ بمعنى واحد، فإذا استعمل في القسم فتح أوله لا غير، لا تقول العرب إلا لَعَمْرُكَ، وإنما آثروا الفتح في القَسَمِ؛ لأنا الفتح أخف عليهم، وهم يكثرون القسم بـ"لعمري"و"لعمرك"، فلما كَثُرَ استعمالهم إياه لَزِمُوا الأَخَفَّ عليهم".

وقد ذكر الأزهري عدة نقولٍ عن اللغويين في ذلك، فقال(
): "أبو عبيد عن الكسائي: عَمْرَك الله لا أفعل ذاك نصب على معنى: عَمَّرْتُكَ اللهَ، أي: سألت الله أن يُعَمِّرَكَ....، والعَمْر والعُمر واحد....، ابن السكيت قال: يقال: لَعَمْرُكَ ولَعَمْرُ أَبِيكَ ولَعَمْرُ اللهِ مرفوعة. قال: والعَمْر والعُمْر لغتان فصيحتان، يقال: قد طال عَمْره وعُمره؛ فإذا أقسموا فقالوا: لَعَمْرُكَ وعَمْرِكَ وَعَمْرِي، فتحوا العين لا غير".

وقال الزمخشري(
): "والعَمْرُ والعُمْرُ واحد، إلا أنهم خَصُّوا القَسَمَ بالمفتوح؛ لإيثار الأَخَفِّ فيه، وذلك لأن الحلف كثير الدَّوْرِ على ألسنتهم، ولذلك حذفوا الخبر، وتقديره: لَعَمْرُكَ مِمَّا أُقْسِمُ به، كما حذفوا الفعل في قولك: بالله".

المسألة الثالثة
قوله-(-: ﴿فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾(
)
ذهب الأخفش إلى أَنَّ عِلَّةَ تشديد النون في قوله-تعالى-: ﴿فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾ على قراءة تشديد النون هي التأكيد، وحكى ثعلب قوله، ولم يعترض عليه بشيء، ويفهم من هذا ارتضاؤه قول الأخفش.

قال الأخفش(
): "وقال: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ﴾ ثقل بعضهم، وهم الذين قالوا: ذلك، أدخلوا التثقيل للتأكيد، كما أدخلوا اللام في ذلك".

وقد حكى الأزهري قول الأخفش وحكاية ثعلب عنه، فقال(
): "وأخبرني المنذري عن أبي العباس قال: قال الأخفش في قوله-تعالى-: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾ قال: وقرأ بعضهم: "فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ"، قال: وهم الذين قالوا: ذلك، أدخلوا التثقيل للتأكيد، كما أدخلوا اللام في "ذلك". قال أبو العباس: وقال الفراء: وشددوا هذه النون ليفرق بينها وبين النون التي تسقط للإضافة؛ لأن "هذان" و"هاتان" لا تضاف".
والذي قاله الأخفش وحكاه عنه ثعلب هو ما ذهب إليه كثير من العلماء، قال أبو عبيدة(
): "ونون قوله: "فَذَانِّكَ" مشددة لأنها أشد مبالغةً منه إذا خففتها، وقد يخفف في الكلام".
وقال المبرد(
): "ومن قال في الرجل: ذلك، قال في الاثنين: ذَانِّكَ بتشديد النون، تُبْدِلُ من اللام نونًا، وتدغم إحدى النونين في الأخرى، كما قال-(-: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾".

وقال الزجاج(
): "تقرأ بتخفيف النون وتشديدها: "فَذَانِّكَ"، فكأن "فَذَانِّكَ" تثنية "ذلك"، و"ذانِك" تثنية "ذاك"، جُعِلَ بَدَلَ اللامِ في "ذَلِكَ" تشديدُ النون في "ذَانِّكَ".
ومثلَه قال ابن السراج والنحاس والأزهري(
).

وفي علة التشديد ثلاثة أقوال أخرى: 

الأول(
): أن تشديد النون عوضٌ من من ألف "ذا" التي سقطت عند التثنية، ولَمْ يُلْتَفَتْ إلى التقاء الساكنين، والثاني(
): أن التشديد للتفريق بين هذه النون والنون التي تسقط للإضافة؛ لأن "ذَانِ" لا يضاف، والثالث(
): أن التشديد للتفريق بين تثنية الاسم المتمكن وبينها؛ لأن أسماء الإشارة والموصولات غير متمكنة.

والذي أراه راجحا مما سبق هو ما قاله الأخفش ووافقه عليه أبو العباس ثعلب، من أَنَّ عِلَّةَ تشديد النون في قوله-تعالى-: "فَذَانِّكَ" هي التأكيد، وكأنه بذلك يرى أن "ذانك" بالتخفيف تثنية "ذاك"، وأن "ذانك" بالتثقيل تثنية "ذلك" باللام.

الخاتمة

وأخيرا، وبعد هذه الدراسة التي قدمتُها لهذه المسائل الخمس والعشرين بين الأخفش وثعلب، يمكن التوصل إلى نتيجة هامة، وهي أن ثعلبا كان في الأعم الأغلب من هذه المسائل معترضا على الأخفش أو مخطئا له، وهذا واضح في المسائل العشرين التي ضمها المبحث الأول: (ما خَالَفَ فيه ثعلبٌ الأخفشَ)، حيث إن ثعلبا كان في بعض الأحيان يصف رأي الأخفش بأنه خطأ، أو أنه بعيد، بل إنه كان أحيانا يقول معقبا على رأي الأخفش: "هذا كلُّه غلطٌ"، ولكنه في أحيان أخرى كان يرد قول الأخفش بتلطف، كقوله في تعقيبه على رأي الأخفش في "رِبِّيُّونَ": "قال الأخفش: الرِّبِّيُّونَ: مَنْسُوبُونَ إلى الرَّبِّ. قال أبو العباس: ينبغي أن تُفتح الراء على قوله".
وكقوله معقبا على قول الأخفش في الطوفان: "قال الأخفش في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾: وَاحِدَتُهُ في القياس: طُوفَانَةٌ...، قال: وهو من طاف يطوف. وقال أبو العباس: الطوفان مصدر مثل الرُجحان والنُقصان، فلا حاجة إلى أن نطلب له واحدًا".

وإذا كان ثعلبٌ قد خَطَّأَ الأخفشَ في جُلِّ المسائل التي عرضتُها في هذا البحث، فإنه وافقه في بعضها الآخر، وهذا واضح في المسألتين اللتين اشتمل عليهما المبحث الثاني: (ما وافق فيه ثعلبٌ الأخفش )، فإنه كان يحكي قولَ الأخفش ويرتضيه، كقوله معقبا على قول الأخفش في "غير" في قوله-تعالى-:﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾: "وليس يمتنع ما قاله، وهو قريب من قول الفراء".
كما أن ثعلبا حكى قول الأخفش في بعض المسائل، ولم يعقب عليه، وهذا واضح في المسائل الثلاث التي اشتمل عليها المبحث الثالث: (ما سكت فيه ثعلبٌ عن قول الأخفش).

وبهذا يتضح لنا أن ثعلبا لم يكن معترضا على الأخفش دائما، كما أنه لم يكن مرتضيا لرأيه دائما، وهكذا ينبغي أن يكون النحوي، ينبغي له أن يبحث عن الدليل الأقوى، والحجة الظاهرة، ليأخذ بهما دون النظر إلى شيء آخر.
أهم المصادر والمراجع

أولا: المخطوطات

-شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن الكريم-لأبي بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي المعروف بالنقاش (ت 351 هـ)-نسخة على ميكروفيلم بدار الكتب المصرية برقم  (46498)-634 تفسير.

-عين المعاني في تفسير السبع المثاني-لمحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي (ت625هـ)-نسخة على ميكروفيلم محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (11244)-372 تفسير تيمور.

ثانيا: الرسـائل الجـامعية

-البستان في إعراب مشكلات القرآن-لأحمد بن أبي بكر بن عمر الجِبْلِيِّ ت 717هـ من أول سورة الأنبياء إلى آخر القرآن الكريم دراسةً وتحقيقًا-رسالة دكتوراه إعداد الباحث/أحمد محمد الجندي-كلية اللغة العربية بالمنوفية-جامعة الأزهر.

ثالثا: المـطبـوعات

-إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنا الدمياطي-تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل-عالم الكتب-بيروت-ط 1-1407 هـ= 1987م.

-أدب الكاتب لابن قتيبة-تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد-المكتبة التجارية-مصر-ط 4-1382هـ=1963م.

-ارتشاف الضرب من لسان العرب-لأبي حيان الأندلسي-تحقيق د/رجب عثمان محمد-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط 1-1418هـ=1998م.

-أساس البلاغة للزمخشري-الهيئة المصرية العامة للكتاب-ط 2-1985م.

-إصلاح المنطق-لابن السكيت-شرح وتحقيق/أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون-دار المعارف-القاهرة-ط 4-[1987م].

-الأصول فِي النحو لابن السراج-تحقيق د/عبد الحسين الفتلي-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط2-1407هـ=  1987م.

-الأضداد-لابن الأنباري-تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم-المكتبة العصرية-بيروت-1407هـ=1987م.

-إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه-مكتبة الزهراء-القاهرة.

-إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه-تحقيق د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط 1-1413هـ=1992م. 

-إعراب القرآن للنحاس-تحقيق د/ زهير غازي زاهد-عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية-بيروت-ط 3-1409هـ=1988م.

-الإغفال لأبي علي الفارسي-تحقيق د/عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم-المجمع الثقافي-أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة-1424 هـ = 2003م.

-الاقتضاب في شرح أدب الكتاب-لابن السيد البطليوسي-تحقيق أ/ مصطفى السقا، د/حامد عبد المجيد-الهيئة العامة للكتاب-القاهرة-1981م.

-أمالي ابن الشجري-تحقيق د/محمود محمد الطناحي-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط 1-1413هـ=1992م.

-الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد التميمي-دراسة وتحقيق الدكتور/زهير عبد المحسن سلطان-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 1-1416هـ=1996م.

-الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف للشيخ/محمد محيي الدين عبد الحميد-المكتبة العصرية-بيروت-1414 هـ=1993م.

-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك-لابن هشام الأنصاري-تحقيق الشيخ/محمد محيي الدين عبد الحميد-المكتبة العصرية-بيروت-بدون.

-إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله-(-لأبي بكر بن الأنباري-تحقيق/محيي الدين عبد الرحمن رمضان-مطبوعات مجمع اللغة العربية-دمشق-1390هـ=1971م.

-البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي-تحقيق الشيخ/ عادل عبد الموجود وآخرِينَ-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1413هـ= 1993م.

-البيان في غريب إعراب القرآن-تأليف أبي البركات الأنباري-تحقيق د/طه عبد الحميد طه-الهيئة المصرية العامة للكتاب-1400هـ=1980م.

-تاج العروس من جواهر القاموس-للزبيدي-منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت.

-التبيان في إعراب القرآن-لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري-تحقيق/علي محمد البجاوي-دار الجيل-بيروت-ط 2-1407هـ=1987م.

-التبيان في تفسير القرآن-لأبي جعفر الطوسي-تحقيق وتصحيح/أحمد حبيب قصير العاملي-دار إحياء التراث العربي-بيروت-1409هـ.

-تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري-تحقيق أ/عبد السلام هارون وآخرين-الدار المصرية للتأليف والترجمة-1384هـ=1964م.

-جامع البيان في تأويل القرآن-لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري-ضبط وتوثيق وتخريج/ صدقي جميل العطار-دار الفكر-بيروت-1415هـ=1995م.

-الجامع لأحكام القرآن-لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-دار إحياء التراث العربي-بيروت-عن طبعة دار الكتب المصرية.

-الجنى الدانِي فِي حروف المعانِي-للحسن بن قاسم المرادي-تحقيق د/فخر الدين قباوة، أ/محمد نديم فاضل-منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط 2-1403هـ=1983م.

-الحجة للقراء السبعة-لأبي على الفارسي-علق عليه/كامل مصطفى الهنداوي-منشورات محمد علي بيضون-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1421هـ= 2001م.

-حجة القراءات-لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة-تحقيق/سعيد الأفغاني-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 4-1404هـ =1984م.

-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب-لعبد القادر بن عمر البغدادي-تحقيق أ/عبد السلام محمد هارون-مكتبة الخانجي-القاهرة ط 1-1401هـ=1981م.

-الخصائص-لأبي الفتح عثمان بن جني-تحقيق/محمد علي النجار-دار الهدى للطباعة والنشر-بيروت-ط 2-عن طبعة دار الكتب المصرية.

-ديوان امرئ القيس-تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم-دار المعارف-القاهرة-ط 5.
-ديوان حسان بن ثابت-تحقيق د/سيد حنفي حسنين-دار المعارف-القاهرة..

-ديوان العجاج-تحقيق د/سعدي ضناوي-دار صادر-بيروت-ط 1-1997م.

-ديوان عنترة بن شداد-تحقيق/إبراهيم الأبياري-الهيئة المصرية العامة للكتاب-2001م.

-ديوان أبي النجم العجلي-جمعه وحققه وشرحه د/سجيع جميل الجبيلي-دار صادر-بيروت-ط 1-1998م.

-رصف المباني في شرح حروف المعاني-لأحمد بن عبد النور المالقي-تحقيق/أحمد محمد الخراط-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق-ط 1-1975م.

-زاد المسير في علم التفسير-لأبي الفرج بن الجوزي-المكتب الإسلامي-بيروت-ط 3-1404هـ=1984م.

-الزاهر في معاني كلمات الناس-لأبي بكر بن الأنباري-تحقيق د/حاتم الضامن-دار البشائر-دمشق-ط 3-2004م.

-السبعة في القراءات-لابن مجاهد-تحقيق د/شوقي ضيف-دار المعارف-القاهرة-ط 2.
-سر صناعة الإعراب لابن جني-تحقيق د/حسن هنداوي-دار القلم-دمشق-ط 2-1413هـ=1993م.

-شرح التسهيل لابن مالك-تحقيق د/عبد الرحمن السيد، د/محمد بدوي المختون-دار هجر-القاهرة-ط 1-1410 هـ =1990 م.

-شرح التصريح على التوضيح-للشيخ/خالد الأزهري-دار إحياء الكتب العربية-القاهرة.

-شرح ديوان زهير بن أبي سلمى-صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب-دار الكتب المصرية-ط 2-1995م.

-شرح شواهد شرح الشافية-لعبد القادر البغدادي-تحقيق/محمد نور الحسن وزميليه-دار الكتب العلمية-بيروت-1402هـ=1982م.

-شرح الرضي لكافية ابن الحاجب-القسم الأول دراسة وتحقيق الدكتور/حسن الحفظي-ط 1-1414هـ=1993م، والقسم الثاني دراسة وتحقيق الدكتور يحيى بشير مصري-ط 1-1417هـ=1996م-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض.

-شرح المفصل -لابن يعيش-عالم الكتب-بيروت.

-الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها-لأبي الحسين بن فارس-تحقيق/السيد أحمد صقر-الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة-2003م.

-الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية-لإسماعيل بن حماد الجوهري-تحقيق/أحمد عبد الغفور عطار-دار العلم للملايين-بيروت-ط 4-1407هـ= 1987م.

-صحيح البخاري-للإمام محمد بن إسماعيل البخاري-دار الفكر-بيروت-1401هـ= 1981م-عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول.

-العين-للخليل بن أحمد الفراهيدي-تحقيق د/مهدي المخزومي، د/إبراهيم السامرائي-دار الرشيد-بغداد-1980هـ=1982م.

-غريب الحديث-لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي-مراجعة د/محمد عبد المعيد خان-دائرة المعارف العثمانية-حيدر آباد الدكن-الهند-ط 1-1384-1385هـ=1964-1966م.

-كتاب سيبويه-لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر-تحقيق/عبد السلام محمد هارون-دار الجيل-بيروت-ط 1.

-الكشاف للزمخشري-دار المعرفة-بيروت.

-الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها-لمكي بن أبي طالب القيسي-تحقيق د/محيي الدين رمضان-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 4-1407هـ=1987م.

-كشف المشكلات وإيضاح المعضلات فِي إعراب القرآن وعلل القراءات-لنور الدين أَبِي الحسن عَلِيِّ بن الحسين الباقولِيِّ-تحقيق الدكتور/عبد القادر عبد الرحمن السعدي-دار عمار-عمَّان-ط 1-1421هـ=2001م.

-الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي-للإمام أبي إسحاق الثعلبي-دراسة وتحقيق الإمام/ أبي محمد بن عاشور-دار إحياء التراث العربي-بيروت-ط1-1422هـ =2003م.

-اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي-تحقيق وتعليق الشيخ/عادل أحمد عبد الموجود وآخرين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1419هـ=1998م.

-لسان العرب-لابن منظور الإفريقي المصري-دار صادر-بيروت-ط 1-1997م.

-ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد-باعتناء الأستاذ/عبد العزيز الميمني.

-مجاز القرآن-لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي-تحقيق د/ محمد فؤاد سزكين-مكتبة الخانجي-القاهرة-1988م.

-مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب-تحقيق/عبد السلام محمد هارون-دار المعارف-القاهرة-جـ 1 ط 4-1400هـ=1980م، جـ 2 ط 5.

-مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي-تصحيح وتعليق السيد/هاشم الرسولي المحلاتي، والسيد/فضل الله الطباطبائي-دار المعرفة-بيروت-ط 6-1406هـ=1986م.

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-للهيثمي-دار الكتب العلمية-بيروت-1408هـ=1988م.

-مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج-اعتنى بتصحيحه وترتيبه/ وليم بن الورد البروسي-دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط 2-1400هـ=1980م.

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني-تحقيق/علي النجدي ناصف وزميليه-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-القاهرة-1420هـ=1999م.

-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-لابن عطية الأندلسي (ت 546هـ)-تحقيق/عبد السلام عبد الشافي محمد-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1413هـ=1993م.

-مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع-لابن خالويه-مكتبة المتنبي-القاهرة.

-المخصص لابن سيده-منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت.

-المذكر والمؤنث للفراء-تحقيق د/رمضان عبد التواب-دار التراث-القاهرة-ط 2.

-المذكر والمؤنث للمبرد-تحقيق د/رمضان عبد التواب، د/صلاح الدين الهادي-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط 2-1417هـ-1996م.

-المذكر والمؤنث-لأبي بكر بن الأنباري-تحقيق الشيخ/محمد عبد الخالق عضيمة-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-القاهرة-1419هـ=1999م.

-المذكر والمؤنث-لابن التستري الكاتب-حققه وقدم له وعلق عليه د/أحمد عبد المجيد هريدي-مكتبة الخانجي بالقاهرة-دار الرفاعي بالرياض-ط 1-1403هـ=1983م.

-المسائل الحلبيات-لأبي علي الفارسي-تحقيق د/حسن هنداوي-دار القلم بدمشق، ودار المنارة ببيروت-ط 1-1407هـ=1987م.

-المسائل العضديات-لأبي علي الفارسي-تحقيق د/علي جابر المنصوري-عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية-بيروت-ط 1-1406هـ=1986م.

-مشكل إعراب القرآن-لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي-تحقيق/ياسين محمد السواس-دار المأمون للتراث-دمشق-ط 2.

-معاني القرآن-لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء-تحقيق الأستاذين/أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار-دار السرور-القاهرة-عن طبعة دار الكتب المصرية.

-معاني القرآن-للأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي-تحقيق د/فائز فارس-ط 2-1401هـ=1981م.

-معاني القرآن الكريم-لأبي جعفر النحاس-تحقيق الشيخ/محمد علي الصابوني-جامعة أم القرى-مكة المكرمة-ط 1-1408-1410هـ=1988-1989م.

-معاني القرآن وإعرابه-لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج-تحقيق د/عبد الجليل عبده شلبي-دار الحديث-القاهرة-ط 1-1414هـ=1994م.

-معاني القراءات-لأبي منصور الأزهري-تحقيق ودراسة د/عيد مصطفى درويش، د/عوض بن حمد القوزي-مطابع دار المعارف-ط 1-1412، 1414هـ=1991، 1993م.

-المعجم الكبير للطبراني-تحقيق/حمدي عبد المجيد السلفي-مكتبة ابن تيمية-القاهرة-ط 2-1404-1406هـ =1984-1986م.

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-لابن هشام الأنصاري-تحقيق الدكتور/مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله-دار الفكر-بيروت-ط 1-1412هـ=1992م.

-مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، وتفسير الفخر الرازي-تأليف الإمام/فخر الدين محمد الرازي-دار الفكر-بيروت-ط 3-1405هـ=1985م.

-المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد-تحقيق/محمد عبد الخالق عضيمة-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-القاهرة-1415هـ=1994م.

-النشر في القراءات العشر-لابن الجزري-صححه أ/محمد الضباع-دار الفكر-بيروت.

-النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري-تحقيق/زهير عبد المحسن سلطان-معهد المخطوطات العربية-ط 1-الكويت-1407هـ=1987م.

-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع-للإمام جلال الدين السيوطي-تحقيق/أحمد شمس الدين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1418هـ=1998م.

-الوسيط في تفسير القرآن المجيد-لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري-تحقيق الشيخ/عادل عبد الموجود وآخَرِينَ-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1-1415هـ=1994م.

فهرس الموضوعات
	الموضـــوع
	الصفحـة

	-المقدمة:
-المبحث الأول: ما خَالَفَ فيه ثعلبٌ الأخفشَ:
-المسألة الأولى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ".
-المسألة الثانية: "لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ".
-المسألة الثالثة: "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ".
-المسألة الرابعة: "وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ".
-المسألة الخامسة: "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُم".
-المسألة السادسة: "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ".
-المسألة السابعة: "جَعَلَهُ دَكًّا"، "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ".
-المسألة الثامنة: "وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا".
-المسألة التاسعة: "لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ".
-المسألة العاشرة: "ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ".
-المسألة الحادية عشرة: "وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ".
-المسألة الثانية عشرة: "سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا".
-المسألة الثالثة عشرة: "طَهَ".
-المسألة الرابعة عشرة: "يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ".
-المسألة الخامسة عشرة: "وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ".
-المسألة السادسة عشرة: "أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ".
-المسألة السابعة عشرة: "وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ".
-المسألة الثامنة عشرة: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ".
-المسألة التاسعة عشرة: "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ".
-المسألة العشرون: "وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا".
-المبحث الثاني: ما وافق فيه ثعلبٌ الأخفش: 
-المسألة الأولى: "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ".
-المسألة الثانية: "يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ".

-المبحث الثالث: ما سكت فيه ثعلبٌ عن قول الأخفش:

-المسألة الأولى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ".
-المسألة الثانية: "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون".
-المسألة الثالثة: "فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ".
-الخاتمة

-أهم المصادر والمراجع
	


(�) ينظر ما كتبه الدكتور/فائز فارس في مقدمة تحقيقه لكتاب معاني القرآن للأخفش، فقد أوفى على الغاية، فقد تناول في هذه الدراسة حياة الأخفش وسيرته العلمية وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، وتكلم باستفاضة عن كتابه (معاني القرآن)، وينظر ما كتبه شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام محمد هارون في مقدمة تحقيقه لمجالس ثعلب، وغيرهما من المصادر.


(�) سورة البقرة من الآية 234.


(�) في الآية أقوال أخرى، منها قول الفراء وسيأتي، ومنها قول المبرد، وهو أن "يتربصن"خبر لمبتدأٍ محذوفٍ، والجملة خبر عن "الذين"والتقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا أَزْوَاجُهُمْ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، كما قال الشاعر: 


وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ تَارَتَانِ، فَمِنْهُمَا�
�
أَمُوتُ، وَأُخْرَى أَبْتَغِي العَيْشَ أَكْدَحُ�
�
واختار النحاسُ هذا القولَ، ومنها: قول الكسائى، وهو أن المعنى: يتربصن أزواجهم، ثم كَنَّى عن الأزواج بالنون، كما قال-(-: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ أي: لا تَقُمْ في مسجدهم، ينظر: ما اتفق لفظة واختلف معناه للمبرد ص 37-معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/314: 316-جامع البيان للطبري 2/692، 693-إعراب القرآن للنحاس 1/317، 318-الإغفال للفارسي 2/88: 97-الكشف والبيان للثعلبي 2/184-مشكل إعراب القرآن 1/99، 100-المحرر الوجيز 1/ 313-تفسير الرازي 6/134-التبيان للعكبري 1/186، 187-ارتشاف الضرب 3/1118-البحر المحيط 2/232-مغني اللبيب ص 652-الدر المصون 2/476: 478.


(�) معاني القرآن 1/176، 177.


(�) البيت من الطويل لأبي اللحام التغلبي، ونسبه سيبويه لعبد الرحمن بن أُمِّ الحكم، ويروى: 


*عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ حَقٌّ إِذَا قَضَى*�
�
استشهد به سيبويه على أن القطع قد يجيء بعد الواو غير الجمعية، كأنه قال: عليه غيرُ الجور، ولكنه يقصدُ أو هو يقصدُ، أو هو قاصدٌ، فابتدأ ولم يحمل الكلام على "أَنْ"، كما تقول: عليه أنْ لا يجورَ، وينبغي له كذا وكذا.


ينظر: الكتاب 3/56-المحتسب 1/149، 2/21-شرح المفصل 7/38، 39-شرح الكافية للرضي ق 2 ج 2 ص 886-لسان العرب: قصد 5/264-مغني اللبيب ص 470-خزانة الأدب 8/555، 557، 558.


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/314-إعراب القرآن 1/317-الإغفال 2/89: 91-ارتشاف الضرب 3/1118-مغني اللبيب ص 652.


(�) الإغفال 2/90، 91.


(�) الإغفال 2/93، 94.


(�) هذا بيت من الرجز المشطور، لم أقف على قائله، وقبله: 


*إِنَّ الكَرِيمَ-وَأَبِيكَ-يَعْتَمِلْ*��
�
ينظر: الكتاب 3/81، 82-الخصائص 2/305-المحتسب 1/281-شرح الكافية للرضي ق 2 ج 2 ص 1219-الجنى الداني ص 478-لسان العرب: عمل 4/430-مغني اللبيب ص 192-التصريح 2/15-همع الهوامع 2/339-خزانة الأدب 1/143.


(�) ينظر قوله في الإغفال للفارسي 2/ 90، 91.


(�) أي: أحمد بن يحيى.


(�) معاني القرآن 1/ 150.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/315، كما رد عليه غير واحد من النحاة كالنحاس في إعراب القرآن 1/318، والفارسي في الإغفال 2/95: 97.


(�) الإغفال 2/91.


(�) سورة آل عمران الآية 81.


(�) قال الأنباري: "وإذا كانت [يعني "ما"] شرطيةً فهي في موضع نصب بـ"آتيتكم"، و"آتيتكم"في موضع جزم بـ"ما"، وكذا "ثم جاءكم"في موضع الجزم، وقوله: "لتؤمنن به"جواب قسم مقدر ينوب عن جواب الشرط، واللام في "لما"بمنزلة اللام في "لئن"في قوله-تعالى-: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾"-البيان في غريب إعراب القرآن 1/209.


(�) معاني القرآن 1/209.


(�) يعني أن هذه اللام جوابٌ لقَسَمٍ مقدرٍ.


(�) الكتاب 3/107، 108.


(�) البيت من الطويل، للمسيب بن عَلَسٍ، يخاطب بني عامر بن ذهل بن ثعلبة في شيء صنعوه بحلفائهم، ومعنى البيت: لو التقينا متحاربين لأَظْلَمَ نهارُكُمْ، فصرتم منه في مثل الليل، واستشهد به سيبويه على أن "أَنْ"موطئة كاللام في نحو: لئن جئتني لأكرمنك، فاللام في "لكان"جواب القسم، لا جواب "لو".


ينظر: الكتاب 3/107-شرح المفصل 9/94-شرح الكافية للرضي ق2 ج2 ص 1207-لسان العرب 4/229 ظلم-مغني اللبيب ص 50-التصريح 2/233-خزانة الأدب 4/145، 10/580، 581، 11/318.


(�) لسان العرب 5/539، 540 لوم.


وقد حكى الطبري قول الأخفش واعتراض ثعلب عليه، ولكن بدون أن يذكر الأخفش أو ثعلبا، بل اكتفى بقوله عن الأخفش: "بعض نحويي البصرة"، ووعن ثعلب: "بعض نحويي الكوفيين"-جامع البيان 3/447، 448.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من معاني القرآن 1/209؛ لأن النص به سقط في اللسان.


(�) يعني: ليست كَلاَمِ الابتداءِ.


(�) ينظر ذلك في معاني القرآن للأخفش 1/98، 99، 254، 2/274، 290، 464.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/66، 225، وينظر قول الكسائي في: حجة القراءات لأبي زرعة ص 168، 169-تفسير القرطبي 4/125.


(�) سورة آل عمران الآية 112.


(�) معاني القرآن 1/213.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/457-معاني القرآن للنحاس 1/461-إعراب القرآن للنحاس 1/401-المحرر الوجيز1/491، وينظر: تفسير القرطبي 1/174.


(�) تهذيب اللغة 5/80 حبل, وعقب الأزهري على هذا الكلام بقوله: "قلت والقولُ ما قال أبو العباس"، وينظر هذا النص أيضا في لسان العرب 2/16، 17 حبل، وورد بلا نسبة في جامع البيان 7/115.


(�) معاني القرآن للفراء 1/230، والاستثناء على قول الفراء منقطع، ولكنْ أُخِذَ عليه حَذْفُ "أَنْ"وبقاءُ صلتها، وذلك لا يجوز، قال الطوسي: "قال الرماني عَلِيُّ بنُ عيسى: ما ذكره الفراء ضعيف من وجهين، أحدهما: حذف الموصول، وذلك لا يجوز عند البصريين في شيء من الكلام؛ لأنه إذا احتاج إلى صلة تبين عنه، فالحاجة إلى البيان عنه بذكره أشد، وإنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه، فلو دل دليل عليه لحذف مع صلته؛ لأنه معها بمنزلة شيء واحد، والوجه الآخر: أن الكلام إذا صح معناه من غير حذف لم يجز تأويله على الحذف"-التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي 2/561، وينظر: مجمع البيان 2/364.


(�) البيت لحميد بن ثور الهلالي يصف ناقته، وهو في ديوانه ص 35، وروايته فيه: 


فَجِئتُ بِحَبلَيها فَرَدَّت مَخافةً��
�
إِلى النَّفسِ رَوعاءُ الجَنانِ فَروقُ��
�
وله روايات أخرى تنظر في المصادر الآتية: جامع البيان 4/66، 67، 19/170-الكشف والبيان للثعلبي 3/129، 7/192-التبيان للطوسي 2/561-مجمع البيان 7/367-اللسان 2/17 حبل، 5/122 فرق، 6/178 نسع، 6/207 نطح-البحر المحيط 3/33-تاج العروس 11/477 نسع، 13/393 فرق.


(�) ينظر: الكشاف 1/455-البحر المحيط 3/33، 34-الدر المصون 3/352: 354.


(�) جامع البيان 4/67، 68.


(�) هذا الكلام إشارة إلى قول الفراء الذي ذكره الطبري من قبل، ينظر: جامع البيان 4/67.


(�) سورة آل عمران من الآية 146.


(�) وهو قول يونس بن حبيب كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 1/521، وينظر: البحر المحيط 3/79، والرُِّبَّةُ بكسر الراء وضمها: لغتان.


(�) معاني القرآن 1/217.


(�) وقد قرأ عليُّ بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس-أيضا-وعكرمة والحسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب: "رُبِّيُّونَ"بضم الباء، قال ابن جني: "الضم في "ربيون"تميمية، والكسر-أيضا-لغة"-المحتسب 1/173، وينظر: مختصر في شواذ القرآن ص 29-زاد المسير 2/37-تفسير القرطبي 4/230-البحر المحيط 3/80.


(�) تهذيب اللغة 15/178: مادة ربب، وينظر-أيضا-:اللسان 3/16: ربب-التاج 2/14: ربب.


(�) يعني قراءة الجمهور "رِبِّيُّونَ"بكسر الراء.


(�) ينظر: جامع البيان 4/156: 158-معاني القرآن وإعرابه 1/476-التبيان للطوسي 3/10، 11.


(�) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/78.


(�) الكشف والبيان 3/181، 182، وينظر: مشكل إعراب القرآن 1/162، 163-تفسير الرازي 9/26، 27-البحر المحيط 3/79، 80.


(�) المحتسب 1/174.


(�) يعني ياء النسب.


(�) الكشاف 1/469.


(�) عمدة القاري 18/136.


(�) يعني الأخفش.


(�) يعني ثعلبا.


(�) سورة المائدة الآية 2.


(�) معاني القرآن 1/250.


(�) سورة النحل 62.


(�) البيت من الكامل، لأبى أسماء بن الضريبة، وقيل: لعطية بن عفيف، ونسبه سيبويه للفزارى، وقال ابن السيد: "ووقع في بعض النسخ: "ولقد طعنتُ"بضم التاء، وهو غلط، والصواب فتحها؛ لأن الشاعر خاطب بها كرزا العقيلي، وكان طَعَنَ أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم الحاجر"-الاقتضاب 3/65.


ينظر: الكتاب 3/138-مجاز القرآن 1/147-أدب الكاتب ص 50-حروف المعاني ص 72-الصاحبي ص 220-المخصص 3/117-الاقتضاب 2/35، 3/65-اللسان 1/ 605 جرم-الخزانة 10/283.


(�) تهذيب اللغة 1/ 65 جرم، وينظر-أيضا-:اللسان 1/412 جرم-القرطبي 6/44، 45-البحر المحيط 4/410-الدر المصون 4/188.


(�) الكتاب 3/138.


(�) المقتضب 2/351.


(�) معاني القرآن 1/299.


(�) معاني القرآن 2/8، 9.


(�) يعني سيبويه.


(�) ينظر في هذه المسألة-أيضا-: مجاز القرآن 1/147، 358-أدب الكاتب ص 50-حروف المعاني للزجاج ص 72، 73-إعراب القرآن للنحاس 2/277، 278-النكت في تفسير كتاب سيبويه 2/778، 779-الاقتضاب 3/65، 66-التبيان للعكبري 2/693-البحر المحيط 3/436، 437-الجنى الداني ص 413: 415-الدر المصون 4/188، 189-خزانة الأدب 10/283: 289.


(�) الأعراف 133.


(�) البيت من الرمل لحُسَيْلِ بن عُرْفُطَةَ، وجملة "غَيَّرَ الجِدَّةَ...إلخ"صفة لـ"رَسْمُ"في قوله قبل هذا البيت: 


لَمْ يَكُ الحَقُّ عَلَى أَنْ هَاجَهُ��
�
رَسْمُ دَارٍ قَدْ تَعَفَّى بِالسِّرَرْ��
�
والجِدَّةُ: مصدر جَدَّ الشيءُ يَجِدُّ جِدَّةً، وهو خلاف القديم، وخُرُقُ: فاعل "غَيَّرَ"، وهو جمع خَرِيقٍ، وهي الريح التي تَنْخَرِقُ في الجبال، وطوفان المطر: كثرته.


ينظر: النوادر ص 77-جامع البيان 9/43-الصحاح 4/1397-المحرر الوجيز 2/444-اللسان 2/74، 4/206 حزق، طوف-البحر المحيط 4/372-الدر المصون 5/433-خزانة الأدب 9/304-تاج العروس 12/361، 13/77 طوف، حزق.


(�) الدر المصون 5/432، 433.


(�) تهذيب اللغة 4/33 طوف، وينظر النص-أيضا-في تفسير الرازي 14/218، والجامع لأحكام القرآن 7/267، 268، واللسان 2/74: طوف، والبحر المحيط 4/372.


(�) لسان العرب 4/206 طوف.


(�) البحر المحيط 4/372.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/369، 370.


(�) العنكبوت 14.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/164.


(�)  معاني القرآن 3/69.


(�) الدر المصون 5/432، 433.


(�) هذا قول ثعلب، ولكن السمين-فيما يبدو-خلط فنسب قول أبي العباس ثعلب إلى أبي العباس المبرد.


(�) البيت من الرجز المشطور للعجاج في ملحقات ديوانه ص 389، وروايته فيه: "وغم" بالغين المعجمة، ونسبه ابن قتيبة لأبي النجم العجلي في غريب الحديث 2/255، والأثأب: شجر يشبه الطَّرْفَاءَ إلا أنه أكبر= =منه، وينظر أيضا: العين 7/458 طوف-تهذيب اللغة 14/33 طوف-الصحاح 4/1397 طوف-المخصص 9/129-الكشاف 3/200-أساس البلاغة 2/84 طوف-اللسان 4/207: طوف-التاج 12/362: طوف.


(�) البيتان من الرجز المشطور لأبي النجم العجلي، في ديوانه ص 76، وروايته فيه: 


*قَدْ مَدَّ طُوفَانٌ فَبَثَّ مَدَدَا*��
�
والشآبيب جمع شؤبوب، والشُؤْبُوب: شِدَّةُ حَرِّ الشَّمْسِ، وطَرِيقَتُها إِذَا طَلَعَت.


وينظر البيت في البحر المحيط 4/372.


(�) الأعراف 143.


(�) الكهف 98.


(�) قرأ حمزة والكسائي: "دَكَّاءَ" بالمد في الأعراف والكهف، وقرأ عاصم: "دَكًّا" بالقصر والتنوين في الأعراف، والتي في الكهف: "دَكَّاءَ" بالمد بغير تنوين، وقرأ الباقون: "دَكًّا" مقصورة منونة في الموضعين، ينظر: السبعة ص 293، 402-حجة أبي زرعة ص 295، 435، 436-النشر 2/271، 272-البحر 4/384-إتحاف فضلاء البشر 2/62، 228.


(�) معاني القرآن 2/309.


(�) ذكر الثعلبي ما يؤيد هذا الوجهَ، فقال: "ويجوز أن يكون معناه: دَكَّهُ اللهُ دَكًّا، أي: فَتَّهُ اللَّهُ، اعتبارا بقوله: ﴿إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا﴾، وقوله: ﴿وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾"-الكشف والبيان 4/279.


وقد ضَعَّفَ أبو حيانَ قولَ الأخفش، فقال: "وانتصب على أنه مفعول ثانٍ لـ"جعله"، ويَضْعُفُ قولُ الأخفش أن نصبه من باب: قَعَدْتُ جُلُوسًا"-البحر المحيط 4/385.


(�) يعني على القراءة بالمد.


(�) تهذيب اللغة 9/437 دكك، وقد ذكر الطبري قول الأخفش وثعلب بدون التصريح باسمهما، بل اكتفى بقوله: "بعض نحويي البصرة"، و"بعض نحويي الكوفة"-جامع البيان 9/73، وذكره أيضا الثعلبيُّ في الكشف والبيان 4/279، والرازي في مفاتيح الغيب 14/234.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/330.


(�) يعني المفعول المطلق.


(�) لسان العرب 2/401، 402 دكك.


(�) ذكر الأزهري قوله في التهذيب 9/437 دكك، وابن منظور في اللسان 2/402 دكك.


(�) معاني القراءات 1/422.


(�) ينظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي 1/475.


(�) البحر المحيط 4/373.


(�) الأعراف 160.


(�) معاني القرآن 2/313.


(�) وقد ذهب ابن هشام إلى ما قاله الأخفش في الآية، ينظر: أوضح المسالك 4/257-شذور الذهب ص 600، 601.


قال الجوهري: "وقوله-تعالى-: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا﴾ فإنما أَنَّثَ لأنه أراد: اثنتي عشرة فرقةً، ثم أخبر أن الفِرَقَ أسباطٌ، وليس الأسباطُ بتفسيرٍ، ولكنه بدل من "اثنتي عشرة"؛ لان التفسير لا يكون إلا واحدًا منكورًا، كقولك: اثني عشر درهمًا، ولا يجوز دَرَاهِمَ"-الصحاح 3/1129.


(�) تهذيب اللغة 12/341، 342 سبط، وذكره ابن منظور-أيضا-في اللسان 3/236 (سبط) نقلا عن التهذيب، كما ذكره الزبيدي في تاج العروس 10/273 (سبط)، وذكر الطبري قول الأخفش وثعلب بدون أن يسميهما، بل اكتفى بقوله: "بعض نحويي البصرة"، و"بعض نحويي الكوفة"، ينظر: جامع البيان 9/119.


(�) قال ابن منظور: "قال أبو العباس: سألتُ ابنَ الأعرابي: ما معنى السبط في كلام العرب؟ قال: السبط= =والسبطان والأسباط خاصَّةُ الأولاد والمُصَاصُ منهم، وقيل: السبط واحد الأسباط وهو ولد الولد. ابن سيده: السبط ولد الابن والابنة، وفي الحديث: "الحسن والحسين سِبْطَا رسولِ الله-(-ورضي عنهما-"، ومعناه أي طائفتان وقطعتان، وقيل: الأسباط خاصة الأولاد، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات، وفي الحديث-أيضا-: "الحسين سبط من الأسباط"أي أمة من الأمم في الخير، فهو واقع على الأمة والأمة واقعة عليه، والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون إلى أب واحد، سُمِّيَ سِبْطًا ليفرق بين ولد إسماعيل وولد إسحاق، وجمعه أسباط"-لسان العرب 3/236 سبط.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/382، 383.


وقال أبو حيان: "ويجوز حذف التمييز إذا قُصِدَ إبقاءُ الإبهام، أو كان في الكلام ما يدل عليه، ويجوز أن تبدل من التمييز كقوله-تعالى-: ﴿ثَلاَثَمِائَةٍ سِنِينَ﴾ في قراءة من نون، و﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾، فـ"سنين" بدل من "ثلاثمائة"، و"أسباطا" بدل من "اثنتي عشرة"، وتمييزها محذوف تقديره: ثلاثمائة زمان أو وقت، واثنتي عشرة فرقة"-ارتشاف الضرب 4/1636.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/156-مشكل إعراب القرآن 1/332-التبيان للعكبري 1/599-شرح التسهيل لابن مالك 2/380-الدر المصون 5/484.





(�) سورة هود الآية 43.


(�) معاني القرآن 2/353.


(�) ينظر قوله في: التهذيب 2/ 54 عصم، وينظر أيضا في اللسان 4/354 عصم.


(�) ما ذهب إليه الأخفشُ من أن "فاعلا" قد يأتي بمعنى "مفعول" أجازه كثير من العلماء في هذه الآية وفي غيرها، كالفراء وقطرب والزجاج والنحاس وابن جني والجوهري، قال الفراء: "وأنت لا يجوز لك في وجهٍ أن تقول: المعصوم عاصم، ولكن لو جَعلت العاصم في تأويل معصوم، كأنك قلت: لا معصوم اليوم من أمر الله، لجاز رفع "مَنْ"، ولا تنكرنَّ أن يخرج المفعول على فاعل؛ ألا ترى قوله: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ فمعناه-والله أعلم-: مدفوق، وقوله: ﴿فِي عِيِشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ معناها مرضيَّة، وقال الشاعر: 


دعِ المكارمَ لا ترحل لِبُغيتها��
�
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى��
�
معناه المَكْسُوُّ، تستدلّ على ذلك أنك تقول: رضيتُ هذه المعيشةَ، ولا تقول: رَضِيَتْ، ودُفِقَ الماءُ، ولا تقول: دَفَقَ، وتقول كُسِيَ العُرْيَانُ، ولا تقول: كَسَا"-معاني القرآن 2/15، 16.


وينظر: الأضداد لقطرب ص 86-معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/54، 55-إعراب القرآن للنحاس 2/285-معاني القرآن للنحاس 3/353-الخصائص 1/152، 153-الصحاح 5/1986 عصم.


(�) الزاهر في معاني كلمات الناس 1/594.


(�) سورة المائدة من الآية 67.


(�) الأضداد ص 128، 129.


وهذا ما ذكره ابنُ فارس حيث قال: "باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل، تقول: سِرُّ كاتم أي: مكتوم، وفي كتاب الله-جلّ ثناؤه-: ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر اللَّهِ﴾ أي: لا معصوم، و﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾، و﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي مَرْضِيٍ بها، و﴿جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ أي: مأمونًا فيه"-الصاحبي ص 366.


(�) الكتاب 2/325.


(�) معاني القرآن 3/55.


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد ص 165.


(�) جامع البيان 12/61.


(�) سورة يوسف الآية 35.


(�) معاني القرآن 2/366.


(�) الكتاب 3/110.


(�) مجالس ثعلب 2/591.


(�) شرح ديوان زهير لثعلب ص34.


(�) سورة الروم الآية 11.


(�) اختلف النحاة في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة أم لا؟، قال ابن هشام: "فالمشهور المنع مطلقا، وأجازه هشام وثعلب مطلقا، نحو: يعجبني قام زيد، وفَصَّلَ الفراءُ وجماعة، ونسبوه لسيبويه فقالوا: إن كان الفعل قلبيا، وَوُجِدَ مُعَلِّقٌ عن العمل نحو: ظهر لي أقام زيد، صح وإلا فلا، وحملوا عليه: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا= =الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ﴾، ومنعوا: يعجبني يقوم زيد، وأجازهما هشام وثعلب، واحْتَجَّا بقوله: 


*وَمَا رَاعَنِي إِلاَّ يَسِيرُ بِشُرْطَةٍ*�
�
ومنع الأكثرون ذلك كله، وَأَوَّلُوا ما ورد مما يوهمه"-مغني اللبيب ص 559.


واشترط الفراء لوقوع الجملة فاعلا أن يكون العامل فعلا قلبيا، ففي قوله-تعالى-: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ قال الفراء: "صار قوله-(-: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ يمينًا كما تقول: حَلِفِي لأَضْرِبَنَّكَ، وبَدَا لي لأَضْرِبَنَّكَ، وكل فعل كان تأويله كتأويل "بَلَغَنِي" و"قيل لي" و"انتهى إِلَيَّ"، فإن اللام و"أَنْ" تصلحان فيه، فتقول: قد بَدَا لي لأَضْرِبَنَّكَ، وبَدَا لي أَنْ أَضْرِبَكَ، فلو كان: وتَمَّتْ كلمةُ رَبِّكَ أَنْ يَمْلأَ جَهَنَّمَ، كان صوابًا، وكذلك: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ ولو كان: أَنْ يَسْجُنُوهُ، كان صوابًا"-معاني القرآن للفراء 2/31، وذكر ذلك في عدة مواضع من المعاني، ينظر: 1/328، 2/207، 258، 413، 3/6، وهذا الذي رآه الفراء نسبه كثيرٌ من النحاة لسيبويه.


وينظر في هذه المسألة وفي آية يوسف: إعراب القرآن للنحاس 2/329، 5/179-المسائل الحلبيات ص 239: 243-المسائل العضديات ص 110، 111-الإغفال 1/99، 100-الانتصار لابن ولاد ص 186: 188-الخصائص 2/434، 435-المحرر الوجيز 3/242-التبيان للعكبري 1/28، 2/732-شرح المفصل 4/26-البحر المحيط 4/86، 5/306-الدر المصون 6/494-اللباب في علوم الكتاب 11/97، 97 وغيرها.


(�) الخصائص 2/435.


(�) يعني هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، المتوفى سنة 209هـ.


(�) ارتشاف الضرب 3/1320.


(�) مغني اللبيب ص 524، وينظر أيضا ص 538، 599، .


(�) شرح الدماميني على المغني بهامش المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني2/129، 130.


(�) سورة النحل الآية 51.


(�) معاني القرآن 2/348.


(�) يونس 99.


(�) مجالس ثعلب 2/583، 584.


(�) قال الأستاذ هارون: "كلمة مطموسة في الأصل".


(�) مجالس ثعلب 2/437، وقد أخرت هذا النص عن النص السابق لأنه ذكر في القول السابق اعتراضه على قول الأخفش.


(�) تفسير أي: تمييز.


(�) ينظر: ارتشاف الضرب 4/1926-همع الهوامع 3/117.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/204.


(�) إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/280.


(�) سورة هود من الآية 40.


(�) وهو قوله-تعالى-: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾-المؤمنون 27.


(�) الخصائص 2/267، وينظر-أيضا-: 3/105.


(�) سورة النجم الآية 20.


(�) سورة الحاقة الآية 13.


(�) ينظر: إعراب القرآن 2/397، ومعاني القرآن للنحاس 4/71-مشكل إعراب القرآن 1/214، 215، 2/15، 16-الكشاف 2/413-البيان في غريب إعراب القرآن 2/78-تفسير الرازي 17/227، 20/47، 48-التبيان للعكبري 2/798-شرح الكافية ق 1 ج 2 ص 972-القرطبي 8/385-اللسان 1/352 ثني-البحر 5/485.


(�) الدر المصون 7/235.


(�) سورة مريم الآية 82.


(�) معاني القرآن 2/404.


(�) تهذيب اللغة 11/455 ضدد، وذكر ابن منظور-أيضا-هذه الحكاية في اللسان 4/113 ضدد، وذكرها الطبري في جامع البيان 16/156 ولكن بدون ذكر الأخفش وثعلب، بل قال: "بعض نحويي البصرة، وبعض نحويي الكوفة"-جامع البيان 16/156، وينظر-أيضا-:مجمع البيان 6/448-التاج 5/73، 74 ضدد.


(�) معاني القرآن 2/172، والذي في النص المحقق: "يكونون عليهم أعوانا"، ثم ذكر المحقق في الحاشية أن في إحدى النسخ المخطوطة "عَوْنًا".


(�) التبيان 2/881.


(�) شرح كافية ابن الحاجب ق 2 ج 2 ص 654.


(�) سورة الكهف الآية 50.


(�) شرح كافية ابن الحاجب ق 2 ج 2 ص 662، 663.


(�) تهذيب اللغة 11/455، 456 ضدد.


(�) طه 1.


(�) معاني القرآن 2/406.


(�) الآية الأولى من سور: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف.


(�) قال ابن الأنباري: "وممَّا يُفَسَّرُ من كتاب الله-(-تفسيرينِ متضادَّيْنِ قولُهُ-(-: "طهَ"، قال بعض المفسرين: معناه: يا رَجُلُ بالسُّرْيَانِيَّةِ، وقال غيره: معناه: يا رَجُلُ بلغة عَكٍّ، وزعم أَنَّ عَكًّا يقولون للرجل: طَهَ، وكذلك للرجال والنسوة، وأَنشد: 


إِنَّ السَّفَاهَةَ طَهَ مِنْ خَلِيقَتِكُمْ��
�
لاَ قَدَّسَ اللَّهُ أَخْلاقَ المَلاَعِينِ��
�
وقال الأَخفش: "طه" علامةٌ لانقطاع السورة من السورة التي قبلها، وقال الفرَّاءُ: "طَه" بمنزلة "آلـم"، ابتدأَ اللهُ-(-بها مكتفيًا بها من جميع حروف المعجم ليدلَّ العربَ على أَنَّه أَنْزَلَ القرآنَ على نَبِيِّهِ باللُّغة الَّتي يَعْلَمُونَهَا، والأَلفاظِ التي يَعْقِلُونَهَا، كي لا تكون لهم على الله حُجَّةٌ"-الأضداد ص 404، 405.


وقال صاحب كتاب العين: "وَبَلَغَنَا في تفسيرِ "طَهْ"مجزومةً أنَّهُ بالحبشيّة: يا رجل"-العين 3/347 طه، وينظر: تهذيب اللغة 5/352 طهطه-اللسان 4/201 طهطه-التاج 19/60 طهه.


(�) معاني القرآن 1/19، 20.


(�) يعني أنه على الوقف لا الوصل.


(�) معاني القراءات 2/142.


(�) معاني القرآن 2/174.


(�) الخبر رواه الحاكم في المستدرك 2/245 كتاب التفسير: باب القراءات.


(�) صحيح البخاري 5/238 كتاب تفسير القرآن/ سورة "طه".


(�) المصنف لابن أبي شيبة 7/159 كتاب فضائل القرآن/ باب ما نزل بلسان الحبشة.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 7/160 كتاب فضائل القرآن/ باب ما فسر بالنبطية.


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 11/349، والحاكم في المستدرك 2/378 كتاب التفسير: سورة طه، والهيثمي في مجمع الزوائد 7/56 كتاب التفسير: سورة طه.


(�) تنظر أقوالهم في جامع البيان للطبري 16/170، 171-الكشف والبيان 6/236-المحرر الوجيز 4/36-التبيان للطوسي 7/157، 158-الكشاف 2/528-زاد المسير لابن الجوزي 5/188-مجمع البيان للطبرسي 7/7-تفسير الرازي 22/3-تفسير القرطبي 11/165، 166-البحر المحيط 6/212.


(�) جامع البيان 16/171/172.


(�) البيت من الطويل، وهو بيت مفرد في ديوانه ص 131، وروايته فيه: "دَعَوْتُ بِطَهَ"، والمُوَائِلُ من وَاءَلَ على فَاعَلَ: إذا طَلَبَ النجاةَ، يقال: وَاءَلَ مُواءَلَةً ووِئالاً: أي لَجَأَ وطَلَبَ النجاةَ.


وينظر البيت في الكشف والبيان 6/236-المحرر الوجيز 4/36-التبيان للطوسي 7/158-مجمع البيان 7/7-تفسير القرطبي 11/166-البحر المحيط 6/212.


(�) البيت من البسيط، نسبه القرطبي ليزيد بن المهلهل.


ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص 404-الكشف والبيان 6/236-المحرر الوجيز 4/36-التبيان للطوسي 7/158-مجمع البيان 7/7-تفسير الرازي 22/3-تفسير القرطبي 11/166-البحر المحيط 6/212.


(�) سورة الحج الآية 13.


(�) الدر المصون 8/238: 241.


(�) معاني القرآن 2/413.


(�) مجالس ثعلب 2/592.


(�) إيضاح الوقف والابتداء 2/781.


ومما قاله ابن الأنباري مُفَصِّلاً قولَ ثعلبٍ: "(مَنْ) منصوبة بـ"يدعو"، واللام لام اليمين، كأنه قال: يدعو مَنْ لَضَرُّهُ، أي: مَنْ واللهِ لَضَرُّهُ أقربُ من نفعه، فَنُقِلَت اللامُ من الضر، فأدخلت على "مَنْ"؛ لأنها حرف لا يتبين فيه الإعرابُ، حُكِيَ عن العرب: عندي لَمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ منه، يعني: عندي ما لَغَيْرُهُ"-إيضاح الوقف 2/781.


(�) يعني ثعلبا.


(�) حكى النحاس هذا القول عن الكسائي في إعراب القرآن 3/89.


(�) معاني القرآن 2/217.


(�) جامع البيان 17/163.	


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/415.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/416.


(�) البيت من الكامل لعنترة بن شداد، من معلقته، وهو في ديوانه ص 18، والأشطان جمع شَطَنٍ وهو الحبل، وقيل: الحبل الطويل الشديد الفَتْلِ، واللَّبَانُ: الصدر، والأدهم: الفرس الأسود.


والشاهد فيه قوله: "يَدْعُونَ عَنْتَرُ"على رواية ضم الراء من "عنتر"، على أنه منادى مرخم على لغة من لا ينتظر، و"يدعو" بمعنى "يقول".


وينظر: الكتاب 2/246-سر صناعة الإعراب ص 403-المحتسب 1/109-أمالي ابن الشجري 2/442-شرح التسهيل لابن مالك 2/363-رصف المباني ص 244-اللسان 2/391 دعا، 3/437 شطن، 4/438 عنتر-مغني اللبيب ص 540.


(�) إعراب القرآن 3/89، وقال النحاس نحو ذلك أيضا في معاني القرآن 4/386.


(�) الإغفال 2/443.


(�) إعراب القرآن 3/89.


(�) الإغفال 2/434.


(�) سر صناعة الإعراب 1/401.


(�) سورة الشعراء الآية 22.


(�) في الآية أقوال أخرى، تنظر في: معاني القرآن وإعرابه 4/86، 87-معاني القرآن للنحاس 5/71: 73-الكشف والبيان 7/161-المحرر الوجيز 4/228-مجمع البيان 4/327، 5/446، 7/325-القرطبي 13/95، 96-البحر 7/11-الدر المصون 8/517، 518-اللباب في علوم الكتاب 15/16.


(�) معاني القرآن 2/426.


(�) ينظر مذهب الأخفش في حذف همزة الاستفهام في الجنى الداني ص 34-الدر المصون 1/258، 4/48، 49، 8/517، 518-اللباب في علوم الكتاب 6/511، 15/16-خزانة الأدب 11/123، وغيرها.


(�) مغني اللبيب ص 1/19، 20.


(�) سورة الأنعام الآيات 76، 77، 78.


(�) مجالس ثعلب 1/142، وهو بقوله هذا متابع للفراء الذي قال:"وقوله:﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ﴾ يقول: هي-لعمري-نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل، فَأَنْ تُدِلَّ عَلَيَّ ذلك"-معاني القرآن 2/279.


(�) التهذيب 2/232 عبد، وهو في لسان العرب أيضا: عبد 4/240 نقلاً عن التهذيب.


(�) هذا صدر بيت من المتقارب، وعجزه: 


*وَمَاذَا عَلَيْكَ بِأَنْ تَنتَظِرْ*��
�
وهو في ديوان امرئ القيس ص 154، وينظر: جامع البيان 19/86-إعراب القرآن 1/185، 308، 2/103، ومعاني القرآن للنحاس 5/72-المحرر الوجيز 4/228-تفسير القرطبي 1/185، 3/45، 7/114، 13/96-اللسان 4/240 عبد -الدر المصون 9/393، 399.


(�) إعراب القرآن 3/176، 177.


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/87-إعراب القرآن 3/176، 177، ومعاني القرآن للنحاس 5/73-البحر المحيط 7/11.


(�) معاني القرآن 5/73.


(�) سورة النمل الآية 25.


(�) قرأ الكسائي: "أَلاَ" بتخفيف اللام، وهي أيضا قراءة ابن عباس ورُوَيْسٍ وأبي جعفر المدني والحسن والشَّنَبُوذِيِّ والمُطَّوِّعِيِّ والزُّهْرِيِّ والسُّلَمِيِّ وحُمَيْدٍ وطلحة ويعقوب، وقرأ بقية السبعة بتشديدها.


ينظر: السبعة ص 480-حجة أبي زرعة ص 526-التيسير للداني ص 167-الكشف عن وجوه القراءات 2/156-البحر المحيط 7/65-النشر 2/337-إتحاف فضلاء البشر ص 336.


(�) معاني القرآن 2/429.


(�) هذا صدر بيت من الطويل، لذي الرمة، وعجزه: 


*وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ*��
�
وهو في ديوانه ص 1/559، وينظر: مجاز القرآن 2/94-مجالس ثعلب 1/34-معاني القرآن وإعرابه 4/88 -إيضاح الوقف والابتداء 1/171-الخصائص 2/278-الإنصاف ص 100-أوضح المسالك 1/235-مغني اللبيب ص 320-الدر المصون 8/599.


(�) ينظر: مجاز القرآن 2/93، 94-معاني القرآن وإعرابه 4/115، 116-كتاب الشعر ص 66-المسائل البصريات ص 324-الخصائص 2/195، 196، 376، 377-شرح جمل الزجاجي 1/44، 2/571، 572-رصف المباني ص 451: 453-البحر المحيط 7/66.


(�) معاني القراءات 2/238، 239.


(�) يعني الأخفش. 


(�) البيتان من الرجز المشطور للعجاج في ديوانه ص 234، ونُسِبَا لرُؤْبَةَ، وهما في ملحقات ديوانه ص 183، ويروى الأول: "يا دار سلمى"، وينظر: كتاب الشعر ص 67-الخصائص 2/196، 2/279-الإنصاف ص 102-شرح المفصل 10/13-شرح الشافية للرضي 3/205-شرح شواهد شرح الشافية ص 428.


(�) معاني القرآن 2/290.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/206، 207-مشكل إعراب القرآن 2/147-المفصل ص 48-الكشاف 3/145-اللباب في علل البناء والإعراب 1/182-شرح المفصل 2/24، 40.


(�) شرح التسهيل 3/388: 390، وينظر-أيضا-: شرح الكافية الشافية ص 1336، 1337-شواهد التوضيح والتصحيح ص 3: 9.


(�) سورة العنكبوت الآية 22.


(�) وفي الآية قول آخر لقطرب، قال الجبلي: "وقال قطرب: معناه: ولا فِي السماء لو كنتم فيها كقولك: لا يفوتني فلانٌ بالبصرة ولا هاهنا فِي بلدي، وهو معك فِي البلد، أي: ولا فِي البصرة لو صار إليها"-البستان في إعراب مشكلات القرآن ص 263.


(�) معاني القرآن 2/436.


(�) المقتضب 2/137.


(�) الرحمن 29.


(�) البيت من الوافر لحسان بن ثابت، وهو في ديوانه ص 76، وينظر: المقتضب 2/137-الأصول 2/177-إعراب القرآن للنحاس 2/353-ارتشاف الضرب 2/1045-مغني اللبيب ص 815.


(�) ينظر قوله في التهذيب 1/340 عجز، وينظر: لسان العرب 4/263 عجز.


(�) معاني القرآن 2/315.  


(�) ومما احتج به الكوفيون والأخفش قوله-تعالى-: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾، وقول حسان: 


أمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ��
�
وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ��
�
والبصريون كما سبق يخرجون الآية وبيت حسان على أن "مَنْ" نكرة موصوفة، ينظر في هذه المسألة: معاني القرآن للفراء 2/315-مجالس ثعلب 2/397-الأصول لابن السراج 2/177، 178-إعراب القرآن 3/253-مشكل إعراب القرآن 2/168-شرح التسهيل لابن مالك 1/235، 236-شواهد التوضيح والتصحيح ص 76، 77-شرح الكافية للرضي ق 2 ج 1 ص 206، 207-ارتشاف الضرب ص 1045 وما بعدها-البحر المحيط 7/142-مغني اللبيب ص 815، 816-الدر المصون 5/362.


(�) سورة غافر الآية 10.


(�) معانِي القرآن 2/460.


(�) ينظر قوله في البستان في إعراب مشكلات القرآن ص 535 رسالة دكتوراه، وينظر أيضا: عين المعانِي في تفسير السبع المثاني للسجاوندي ورقة 116/أ.


(�) جامع البيان 24/60.


(�) الخصائص 3/259.


(�) سورة الشورى الآية 43.


(�) سورة آل عمران الآية 81.


(�) معاني القرآن 2/470.


(�) سورة الجمعة الآية 8.


(�) ينظر قوله فِي شفاء الصدور للنقاش ورقة 117/ب-تهذيب اللغة للأزهري 15/411-البستان في إعراب مشكلات القرآن ص 579، 580.


(�) سورة الحشر من الآية 12.


(�) جامع البيان 25/53، 54.


(�) إعراب القرآن 4/90.


(�) مغني اللبيب ص 648، وينظر في هذه المسألة أيضا: البستان في إعراب مشكلات القرآن ص 579، 580-البحر المحيط  7/500، 501-الدر المصون 9/563.


(�) سورة النبأ الآية 16.


(�) من هذه الأقوال بخلاف قولي الأخفش وثعلب: أن مفرده لَفِيفٌ كشريف وأشراف وشهيد وأشهاد، قاله الكسائي والزجاج، ومنها: أن مفرده لُفٌّ بالضم، وقد عُزِيَ إلى الكسائي أيضًا، ومنها: أنه لا واحد له كالأوزاع والأخياف، قاله الزمخشري، ومنها: أنه جمعُ مُلْتَفَّةٍ بتقدير حذف الزوائد، قاله الزمخشرى، وتَعَقَّبَهُ السمينُ بقوله: "وفيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه، وأيضًا فغالبُ عباراتِ النحاة في حَذْف الزوائِد إنما هو في التصغير"، ومن هذه الأقوال: أن مفرده لَفٌّ بفتح اللام.


ينظر: مجاز القرآن 2/282-جامع البيان 30/10، 11-إعراب القرآن للنحاس 5/127-تهذيب اللغة 15/233 لفف-الصحاح 4/1428 لفف-الكشف والبيان 10/114-مشكل إعراب القرآن 2/450-الكشاف 4/208-المحرر الوجيز 5/425-تفسير الرازي 31/9-تفسير القرطبي 19/174، 175-اللسان 5/510 لفف-البستان في إعراب مشكلات القرآن ص 1146، 1147-البحر المحيط 8/402، 404-الدر المصون 10/652: 654-اللباب في علوم الكتاب 10/99، 100-تاج العروس 12/483 لفف.


(�) معاني القرآن 2/525.


(�) تهذيب اللغة 15/333 لفف، وينظر أيضا: اللسان 5/510 لفف.


وقول ثعلبٍ هذا سبقه إليه أبو عبيدة، وقال به ابن قتيبة والثعلبى وغيرهم، ينظر: مجاز القرآن 2/282-غريب الحديث لابن قتيبة 1/310-الكشف والبيان 10/114، وقد اعترض الزمخشرىُّ على هذا الرأي بقوله: "وزعم ابن قتيبة أنه لَفَّاءُ وَأَلَفُّ ثم أَلْفَافُ. وما أظنه واجدًا له نظيرًا من نحو: خُضْرٍ وأَخْضَارٍ وحُمْرٍ وأَحْمَارٍ"-الكشاف 4/208، ورَدَّ عليه السمينُ الحلبيُّ بقوله: "وهذا غير لازم؛ لأن جمع الجمع لا ينقاس، ويكفى أن يكون له نظير في المفردات كما رأيت من أن لُفًّا صار يضارع قُفْلاً"-الدر المصون 10/653.


(�) لسان العرب 5/510 لفف.


(�) تاج العروس 12/483 لفف.


(�) إعراب القرآن 5/127.


(�) سورة الفاتحة الآية 7.


(�) معاني القرآن 1/17.


(�) ينظر: الكتاب 2/333-معاني القرآن للفراء 1/7-المقتضب 4/423-جامع البيان 1/115-معاني القرآن وإعرابه 1/53-إيضاح الوقف والابتداء 1/477-إعراب القرآن للنحاس 1/175-إعراب ثلاثين سورة ص 32-الحجة للفارسي 1/42-الإغفال 1/293: 296-الكشف والبيان 1/123-مشكل إعراب القرآن 1/13-المحرر الوجيز 1/76-شرح المفصل لابن يعيش 2/126-البحر المحيط 1/148.


(�) تهذيب اللغة 8/189 غير، ومعاني القراءات له 1/116، 117-اللسان 5/76 غير.


(�) يعني في "الذين".


(�) يعني بالنعت هنا البدل، ولا يعني به الصفة؛ لأن الضمائر لا تنعت.


(�) أي: لم بقصد بها قصدُ قوم بأعيانهم.


(�) هذا قول ابن كيسان، ذكره النحاس في إعراب القرآن 1/175، 176.


(�) هذا من قول ثعلب أيضا، حكاه عنه الأزهري في معاني القراءات 1/117.


(�) معاني القرآن 1/7.


(�) المراد بالتكرير عند الفراء وغيره من الكوفيين البدلُ، وهو من مصطلحاتهم، ينظر: مصطلحات النحو الكوفي ص 32، 33.


(�) سورة الحج الآية الثانية.


(�) معاني القرآن 2/413.


(�) ينظر قوله في التهذيب: 1/472 رضع. 


(�) ينظر اختلاف البصريين والكوفيين في هذه المسألة في: الكتاب 2/46، 47 3/383-معاني القرآن للفراء 2/214-إصلاح المنطق ص 341-المذكر والمؤنث للسجستاني ص 67، 68-أدب الكاتب ص 200-المقتضب 3/163-الأصول 3/84-المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2/85: 95-إعراب القرآن للنحاس 3/85-تهذيب اللغة 1/472 رضع-الصحاح 3/1220 رضع-الإنصاف في مسائل الخلاف 2/759: 782-شرح الشافية للرضي 2/84: 88، 3/329-اللسان 3/80 رضع.


(�) معاني القرآن 2/214.


(�) المذكر والمؤنث للفراء ص 52، وينظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2/89.


(�) الكتاب 3/383، 384.


(�) ينظر قول الخليل في الكتاب 2/46، 47، 3/383، 384-تهذيب اللغة 1/472 رضع-الأصول 3/84-الإنصاف 2/759، وقول المبرد في المقتضب 3/163، 164، والمذكر والمؤنث له ص 102.


(�) الكتاب 2/46، 47.


(�) سورة المزمل من الآية 18.


(�) الكتاب 3/383، 384.


(�) المذكر والمؤنث 1/148.


(�) سورة البقرة الآية 6.


(�) معاني القرآن 1/28، 29.


(�) سورة المنافقون الآية 6.


(�) مجالس ثعلب 1/58.


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/77-الأصول في النحو 2/213-حروف المعاني للزجاجي ص 25-إعراب القرآن للنحاس 1/184-الكشاف 1/152، 153-البحر المحيط 1/174-مغني اللبيب ص 24.


(�) الكتاب 2/231، 232.


(�) الكتاب 3/170.


(�) الكشاف 1/152، 153.


(�) سورة الحجر الآية 72.


(�) معاني القرآن 2/380.


(�) تهذيب اللغة 3/382 عمر.


(�) الكتاب 1/210.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/183.


(�) قال النحاس: "عن ابن عباس قال: ﴿لَعَمْرُكَ﴾: لَعَيْشِكَ، وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: لَحَيَاتِكَ، ورُوِيَ أن إبراهيم النخعيَّ كره أن يقول الرجل: لعمري، قال: لأن معناه: وحياتي، وكذلك هو عند أهل اللغة"-معاني القرآن 4/33، 34.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/183.


(�) تهذيب اللغة 3/381، 382 عمر.


(�) الكشاف 2/396.


وينظر أيضا: أدب الكاتب ص 62-غريب الحديث لابن قتيبة 2/5-جامع البيان للطبري 14/58، 59-حروف المعاني للزجاجي ص 67-معاني القرآن للنحاس 4/33، 34-التبيان في تفسير القرآن للطوسي 6/348-المحرر الوجيز 3/369، 370-لسان العرب 4/425، 426 عمر-البحر المحيط 5/449، 450.


(�) سورة القصص من الآية 32، وهذه قراءة تشديد النون، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ورُوَيْسٌ، ينظر: السبعة ص 493-معاني القراءات للأزهري 2/251-الحجة للفارسي 5/419-البحر المحيط 7/103-إتحاف فضلاء البشر 2/343، وهي لغة قريش كما قال أبو عمرو، ينظر: جامع البيان 20/92-الكشف والبيان 7/249-الوسيط للواحدي 3/398-أمالِيُّ ابن الشجري 3/55.


(�) معاني القرآن 2/433.


(�) تهذيب اللغة 15/34 ذا.


(�) مجاز القرآن 2/104.


(�) المقتضب 3/275، وينظر أيضا: البيان في غريب إعراب القرآن 2/232-شرح المفصل لابن يعيش 3/135، 136.


(�) معانِي القرآن وإعرابه 4/143.


(�) ينظر: الأصول في النحو 2/128-إعراب القرآن للنحاس 3/237، 238-معاني القراءات 2/251.


(�) هذا القول حكاه النحاس عن أبِي حاتم فِي إعراب القرآن 3/237، وبه قال ابن جني ومكي بن أبِي طالب، ينظر: سر صناعة الإعراب ص 487-مشكل إعراب القرآن 2/160، وحكى ابن يعيش عن المبرد أن التشديد عوض عن اللام في "ذلك"، ينظر: شرح المفصل 3/135.


(�) هذا القول حكاه الأزهري عن الفراء فِي التهذيب 15/34، وهو للفراء فِي اللسان: "ذاك، ذلك"، ولَمْ أقف عليه فِي معانِي القرآن، ولبعض نحويي الكوفة فِي جامع البيان 20/92، وبغير نسبة فِي إعراب القرآن 3/237، 238-الكشف والبيان 7/249-مشكل إعراب القرآن 2/161-البيان للأنباري 2/232.


(�) هذا القول حكاه الأزهري عن الكسائي فِي التهذيب 15/34، وهو للكسائي فِي اللسان: "ذاك وذلك"، ولبعض نحويي الكوفة فِي جامع البيان 20/92، وبدون نسبة فِي الكشف والبيان 7/249-مشكل إعراب القرآن 2/161-البيان للأنباري 2/232.
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